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المستخلص

يعالــج هــذا البحــث والموســوم بـــ ) المظاهــر المدنيــة لمركــز المجنــى عليــه فــي الدعــوى 
الجزائيــة – دراســة مقارنــة(, موضــوع تعــدد مظاهــر المجنــى عليــه باعتبــاره احــد اهــم اطــراف 
الرابطــة الاجرائيــة بــل انــه الطــرف المهــم والفعــال فيهــا, لنحــدد مــدى التقــارب والاتحــاد بيــن 
صفــة المجنــى عليــه وبيــن اشــخاصا اخريــن  يتقاربــون معــه فــي المفهــوم وقــد يتحــدون معــه 
فــي احــوال كثيــرة ولكــن قــد يختلفــون عنــه فــي احــوال اخــرى , وهــم كل مــن المتضــرر مــن 
الجريمــة , الضحيــة مــن الجريمــة و المدعــي بالحــق المدنــي. حيــث قســمنا الدراســة الــى تمهيــد 
لبيــان مفهــوم المجنــي عليــه فقهــا وتشــريعا وقضــاءا و ثلاثــة مطالــب , فجــاء المطلــب الاول 
تحــت عنــوان المجنــى عليــه بوصفــه متضــررا مــن الجريمــة, واســتنتجنا منــه ان مصطلــح 
المتضــرر اوســع مــن المجنــي عليــه وقــد يشــمل بالإضافــة للمجنــي عليــه اشــخاصا اخريــن 
اصابهــم ضــررا مــن الجريمــة , كمــا توصلنــا الــى ان التمييــز بيــن الصفتيــن لــه اثــارا هامــة 
وحقوقــا قــد تثبــت لاحدهمــا دون الاخــر, امــا المطلــب الثانــي فقــد خصــص لتنــاول المجنــي 
عليــه بوصفــه ضحيــة الجريمــة وتــم فــي اطــاره تنــاول مفهــوم الضحيــة بشــكل عــام ومــدى 
اهتمــام المؤتمــرات الدوليــة بــه وموقــف التشــريع العراقــي  منــه وتوصلنــا بصــدده الــى جملــة مــن 
النتائــج اهمهــا ان هــذه الصفــة تعــد اوســع مــن صفــة المجنــي عليــه والمتضــرر , فهــي تشــمل 
فضــلا عــن الاثنيــن المتهــم واي شــخص بــريء زج بــه فــي اجــراءات التحقيــق والمحاكمــة 
’واخيــرا خصصنــا المطلــب الثالــث للمجنــي عليــه بوصفــه مدعيــا بالحــق المدنــي وتناولنــا 
ضمنــه تعريــف المدعــي بالحــق المدنــي ,وتوصلنــا الــى انــه هــو ذاتــه  المتضــرر مــن الجريمــة 
وان المنــاط فــي تحديــد صفتــه هــو مــدى الحــاق الضــرر المباشــر الشــخصي بــه ومتــى مــا تقــدم 

بطلباتــه للتعويــض عنهــا اجتمعــت فيــه عندئــذ صفتــا المتضــرر والمدعــي بالحــق المدنــي.

Abstract

This research, tagged with (Civil manifestations of the victim’s status in 
the criminal case - a comparative study) deals with the issue of the multiple 
appearances of the victim, as he is one of the most important and effective parties 
in the procedural association. In terms of concept, they may meet with him in many 
cases, but they may differ from him in other cases, and they are both the victim of 
the crime, the victim of the crime and the civil claimant. We divided the study into a 
preface to clarify the concept of the victim of jurisprudence, legislation, judiciary, 
and three demands, so the first requirement came Under the title of the victim as 
a victim of the crime, and we concluded from it that the term victim is broader 
than the victim and may include, in addition to the victim, other people who have 
suffered damage from the crime, and we have also concluded that the distinction 
between the two attributes has important implications and rights may prove to 
one of them without the other, as for the second requirement It was devoted to 
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dealing with the victim as a victim of the crime, and in its context the concept of 
victim was dealt with in general, the extent of interest in international conferences, 
and the position of Iraqi legislation towards it. The attribute is broader than that 
of the victim and the victim, as it includes in addition to the two accused and any 
innocent person who has been involved in the investigation and trial procedures. 
Finally, we assigned the third request to the victim as a claimant of civil right and we 
dealt with it in the definition of the plaintiff of civil right, and we concluded that he is 
the same victim The crime and that what is required in determining his character is 
the extent of direct personal harm to him, and when his requests for compensation 
are submitted for it, the characteristics of the victim and the claimant of civil rights 
met in it.
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المقدمة

 اولا: اهمية الموضوع
يعــد موضــوع المجنــى واحــدا مــن الموضوعــات الهامــة علــى الصعيــد الجنائــي, فهــو 
مــن اهــم اطــراف الرابطــة الاجرائيــة بــل انــه الطــرف الفعــال والمهــم فــي الخصومــة الجزائيــة, 
الفقــه  لــدن  مــن  ولفتــرات طويلــة  الاهمــال  الــى  المجنــى عليــه  تعــرض  مــن  الرغــم  وعلــى 
وشــراح القانــون , الا انــه وجــد قــدرا مــن الاهتمــام مــن جانــب بعــض التشــريعات كالتشــريعات 
الانجلوامريكيــة والتــي وضعــت لــه قواعــد بغيــة تحقيــق الضمانــات التــي تكفــل توضيــح مركــزه 
فــي الخصومــة الجزائيــة. ومــن المعلــوم ان الجرائــم التــي يترتــب علــى ارتكابهــا ضــرر انمــا 
ينشــأ عنهــا دعوييــن ، الاولــى هــي الدعــوى الجزائيــة او دعــوى الحــق الاعــم واساســها الفعــل 
الجرمــي المنصــوص عليــه فــي القانــون الجنائــي الموضوعــي )قانــون العقوبــات ( والغايــة 
منهــا هــي ضمــان مصالــح المجتمــع وتحقيــق امنــه واســتقراره ، امــا الدعــوى الثانيــة فهــي 
الدعــوى المدنيــة او دعــوى الحــق الشــخصي واساســها الفعــل الضــار ، والغايــة منهــا جبــر 
الضــرر الخــاص الــذي ســببته الجريمــة ، والدعــوى المدنيــة التــي نعنيهــا فــي قانــون اصــول 
المحاكمــات الجزائيــة ليســت كل دعــوى مدنيــة وانمــا هــي دعــوى تابعــة للدعــوى الجزائيــة ترمــي 
الى اصلاح الضرر المباشــر المادي والمعنوي الذي ســببته الجريمة ، لذا فأن هذه الدعوى 
لاوجــود لهــا عندمــا لا تكــون هنــاك جريمــة قــد نشــأ عنهــا ضــرر خــاص ،وتعــدد مظاهــر 
الدعــوى هــذا يلقــي بضلالــه علــى اطرافهــا لاســيما المجنــى عليــه موضــوع البحــث ، فتــارة نــراه 
مــدع بالحــق المدنــي ومتضــرر وضحيــة مــن الجريمــة ، وتــارة نــراه مخبــراً او مشــتكياً .فالتعــدد 
فــي مظاهــر الدعــوى رغــم وحــدة الواقعــة , ادى الــى التعــدد فــي مظاهــر المجنــي عليــه , و 
لذلــك تتعــدد صــور المجنــى عليــه فــي الجريمــة واحــدة ويختلــط بعضهــا بصــور اشــخاص قــد 
يتقاربــون معــه فــي المفهــوم او يتشــابهون معــه فــي الادوار الاجرائيــة التــي يقومــون بهــا فــي 

نطــاق الدعــوى الجزائيــة. 

ثانيا: مشكلة الدراسة
يثيــر موضــوع المظاهــر المدنيــة لمركــز المجنــي عليــه فــي الدعــوى الجزائيــة تســاؤلا 
رئيســي مفــاده, ماهــي اهــم المظاهــر المدنيــة للمجنــي عليــه فــي الدعــوى الجزائيــة ؟ ويتفــرع 
عــن هــذا التســاؤل اســئلة فرعيــة اخــرى اهمهــا : مــن هــو المتضــرر مــن الجريمــة ؟ وماهــي 
اوجــه التمييــز بينــه وبيــن المجنــي عليــه ؟ ومــن هــو الضحيــة مــن الجريمــة ؟ ومــا هــو مفهــوم 
المدعــي بالحــق المدنــي ؟ وماهــي اوجــه الخــلاف بينــه وبيــن المجنــى عليــه ؟ وســتكون 

الاجابــة علــى هــذه التســاؤلات محــور اشــكالية بحثنــا .

ثالثا : منهج البحث ونطاقه
ســنعتمد فــي بحثنــا علــى المنهــج التحليلــي كمنهــج اساســي للدراســة طبقــا لطبيعــة 
الموضــوع التــي تفــرض علينــا تقصــي جوانــب الموضــوع فــي الفقــه والتشــريع والقانــون , وكذلــك 
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اعتمــاد المنهــج المقــارن للوقــوف علــى موقــف القانــون المقــارن مــن موضــوع تعــدد المظاهــر 
المدنيــة لمركــز المجنــي عليــه فــي الدعــوى الجزائيــة امــا عــن نطــاق البحــث ,فمــن المعلــوم 
ان مظاهــر المجنــي عليــه بعــد ارتــكاب الجريمــة تتعــد وتتنــوع , فقــد يظهــر بصفتــه مخبــرا او 
مشــتكيا وهــذه هــي ابــرز مظاهــره الجنائيــة ,او قــد يظهــر  كمتضــرر او ضحيــة او مدعــي 

بالحــق المدنــي , وهــذه هــي المظاهــر المدنيــة لصفتــه والتــي يتحــدد بهــا نطــاق بحثنــا . 
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التمهيد
المجني عليه بوصفه محلا للجريمة

قبــل الدخــول فــي بيــان المظاهــر المختلفــة لمركــز المجنــي عليــه فــي الدعــوى الجزائيــة  
يجــدر بنــا اولا تعريــف المجنــي عليــه وهــذا بطبيعــة الحــال يتــم مــن خــلال تعريفــه فقهــا وقانونــا 

وقضــاءا فــي الفقــرات الاتيــة :
اولا : تعريف المجني عليه في الفقه الجنائي

ان فقهــاء القانــون الجنائــي اختلفــوا حــول صياغــة تعريــف موحــد للمجنــى عليــه وهــذا 
راجــع بطبيعــة الحــال لاختــلاف النظــرة اليــه فــكل منهــم ينظــر اليــه مــن زاويــة معينــة , ممــا 

ادى الــى بــروز ثــلاث اتجاهــات رئيســية نتناولهــا باختصــار فــي ادنــاه :
الاتجاه الاول : تعريف المجني عليه من ناحية الضرر

ان هــذا الاتجــاه يعتمــد علــى فكــرة الضــرر فــي تعريفــه للمجنــي عليــه , حيــث ذهــب راي 
منهــم الــى ان المجنــي عليــه هــو »الشــخص الــذي اصابــه الضــرر مــن جــراء الجريمــة , ســواء 
كان الضــرر مباشــرا ام غيــر مباشــر » )	(,وايضــا عرفــه بعضــا منهــم بانــه » الشــخص الــذي 
تضــرر مــن الجريمــة مباشــرة وان يتخــذ هــذا الضــرر صــورة النتيجــة الاجراميــة علــى نفســه او 
مالــه او شــرفه »)2(, ويؤخــذ علــى هــذا الاتجــاه انــه يخلــط بيــن المجنــي عليــه والمتضــرر مــن 
الجريمــة , كمــا ان اعتبــار الضــرر معيــارا لتعريــف المجنــي عليــه ســيؤدي الــى اخــراج طائفــة 
مــن المجنــى عليــه مــن التعريــف وذلــك لوجــود طائفــة مــن الجرائــم التــي لا يلحــق المجنــي عليــه 

جرائهــا اي ضــرر كمــا فــي الشــروع بالســرقة او الاحتيــال)	(

الاتجاه الثاني : تعريف المجني عليه استنادا للقصد الجرمي
ان الضابــط لتعريــف المجنــي عليــه وفــق انصــار هــذا الاتجــاه هــو معيــار القصــد 
الجرمــي , فقــد ذهــب راي الــى تعريفــه بانــه »هــو الشــخص الــذي قصــد بارتــكاب الجريمــة الــى 
الاضــرار بــه اساســا وان لــم يصبــه ضــرر او تعــدى الضــرر الــى غيــره مــن الافــراد»)	( ويؤخــذ 
علــى هــذا الاتجــاه انــه يحصــر نطــاق المجنــي عليــه بالجرائــم العمديــة وكذلــك فانــه حتــى فــي 
نطــاق الجرائــم العمديــة مــن الممكــن ان يكــون المجنــي عليــه غيــر مــن قصــده الجانــي كمــا 

فــي جرائــم الخطــأ فــي الشــخص او فــي الشــخصية)	(

)	( د. عــادل محمــد الفقــي , حقــوق المجنــي عليــه فــي القانــون الوضعــي مقارنــا بالشــريعة الاســلامية ,اطروحــة دكتــوراه, كليــة 
الحقــوق جامعــة عيــن شــمس ,				, ص 	2 . 

)2( د. محمــد علــي ســالم الحلبــي , الوســيط فــي شــرح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة , ج2 ,مكتبــة التربيــة , بيــروت , 
				 ,ص 		 . 

)	( د. نــور الديــن هنــداوي المجنــي عليــه بيــن القانــون الجنائــي وعلــم الاجــرام , مجلــة الشــريعة والقانــون , جامعــة الامــارات العربيــة 
, العدد الثاني , 				 ,ص 		2. 

)	( د. عبــد الوهــاب العشــماوي , الاتهــام الفــردي او حــق الفــرد فــي الخصومــة  الجنائيــة , دار النشــر للجامعــات المصريــة , 
القاهــرة , 				, ص		2 

)	( فهــد فالــح مطــر المصيريــع ,النظريــة العامــة للمجنــي عليــه دراســة مقارنــه ,اطروحــة دكتــوراه , كليــة الحقــوق ,جامعــة القاهــرة 
, 				, ص		. 
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الاتجاه الثالث : تعريف المجني عليه استنادا للمصلحة المحمية
اتجــه انصــار هــذا الاتجــاه الــى فكــرة المصلحــة المحميــة كمعيــارا ضابطــا لتعريــف 
المجنــي عليــه فعــرف بانــه »صاحــب الحــق او المصلحــة المحميــة جنائيــا التــي  اضــرت بهــا 
الجريمــة او عرضتهــا للخطــر« )	(, ان اغلــب فقهــاء القانــون الجنائــي يرجحــون  هــذا الاتجــاه 

وذلــك لعــدة اســباب :
	-لانه يشمل جميع فئات المجني عليه سواء اكانوا اشخاصا طبيعية ام معنوية

انــه يشــمل صــورة الجريمــة التامــة وصــورة الشــروع فــي الجريمــة وعــدم تحقــق   -2
الاجراميــة نتيجتهــا 

	- انــه يميــز المجنــي عليــه عــن المتضــرر مــن الجريمــة بحيــث اذا الحــق الفعــل 
ضــررا بعــدة مصالــح فــان المجنــي عليــه هــو صاحــب المصلحــة المحميــة بنــص التجريــم , امــا 

اصحــاب المصالــح الاخــرى فتثبــت لهــم صفــة المتضــرر)	( .
ونحــن مــن جانبــا نؤيــد الاتجــاه الفقهــي الغالــب ونــرى ان المجنــي عليــه هــو اي شــخص 
طبيعــي او معنــوي وقــع الاعتــداء الجرمــي علــى احــدى مصالحــه التــي حماهــا وصانهــا المشــرع 

بنــص التجريــم .
ثانيا : تعريف المجني عليه في التشريع

ان موقــف التشــريعات العقابيــة والاجرائيــة قــد تفــاوت ازاء تعريــف المجنــي عليــه ويمكننــا 
اجمالهــا باتجاهين :- 

الاتجــاه الاول: اكتفــى هــذا الاتجــاه بذكــر مصطلــح المجنــي عليــه دون الخــوض فــي 
وضــع تعريــف لــه ومثالــه قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 	2 لســنة 				 
المعــدل وقانــون العقوبــات العراقــي رقــم 			 لســنة 				 المعــدل , وكذلــك قانــون الاجــراءات 
الجنائية المصري رقم 0		 لسنة 0			 و قانون العقوبات المصري رقم 		 لسنة 				 
, حيــث نجــد فــي تلــك التشــريعات ذكــر لمصطلــح المجنــي عليــة دون وضــع تعريــف لــه)	( 
ان عــدم ذكــر تعريــف للمجنــي عليــة فــي التشــريعات لا يعــد عيبــا او نقصــا لان مهمــة وضــع 
التعريفــات يضطلــع بهــا الفقــه والقضــاء عــادة وانهــا مــن حيــث الاصــل ليــس مهمــة المشــرع , 
وان عــدم ايــراد مثــل هــذا التعريــف قــد يكــون راجعــا امــا لوضــوح هــذا المصطلــح او لغموضــه 

ومــا يثيــره هــذا التعريــف مــن اعتراضــات مــن جانــب الفقــه )	( 
الاتجــاه الثانــي: ذهــب جانــب اخــر مــن التشــريعات الــى تعريــف المجنــي عليــه مــن 
خــلال الوصــف الجنائــي لــه كمــا فــي قانــون مكافحــة الاتجــار بالبشــر المصــري والــذي عــرف 
المجنــي عليــه هــو« الشــخص الطبيعــي الــذي تعــرض لأي ضــرر مــادي او معنــوي , وعلــى 
الاخــص الضــرر البدنــي او النفســي او العقلــي او الخســارة الاقتصاديــة , وذلــك اذا كان 

)	( فهد فالح مطر المصيريع , المصدر نفسه , ص2	. 
)	( د. اسامة احمد محمد النعيمي , دور المجني عليه في الدعوى الجزائية , دراسة مقارنة , دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية 

, 		20 , ص0	
)	( المــواد )	, 	,	 ,	 ,	 ,	 ,			 ( مــن قانــون اصــول المحاكمــات العراقــي و المــواد ) 	 , 0		 ( مــن قانــون العقوبــات 
العراقــي و المــادة 		2 مــن قانــون العقوبــات المصــري و المــواد ) 	 , 	 , 	 ,	 ،	 ، 0	 ( مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة 

المصــري . 
)	( د. اسامة احمد محمد النعيمي , المصدر السابق , ص 22 .
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ناجمــا مباشــرة عــن جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون »)0	( وكذلــك 
الحــال فقــد عــرف قانــون مكافحــة الاتجــار بالبشــر العراقــي الــذي عــرف المجنــي عليــه بأنــه 
»الشــخص الطبيعــي الــذي تعــرض الــى ضــرر مــادي او معنــوي ناجــم عــن جريمــة مــن 

الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون »)		( 
ونحــن نرجــح الاتجــاه الاول مــن التشــريعات التــي لــم تعــرف المجنــي عليــه وتركــت 
مســألة التعريــف للفقــه وذلــك تقريبــا هــو مســلك عــام لأغلــب القوانيــن الاجرائيــة المعاصــرة 
حيث يستوعب كل الصور المتوقعة للمجني عليه كما يجب ان لا نغفل ان التشريعات في 
الاتجــاه الثانــي هــي تشــريعات خاصــة ومحــددة بفئــة مــن الجرائــم ذات خصوصيــة كالإتجــار 
بالبشــر وحمايــة ضحايــا الجريمــة , حيــث ان التعريفــات التــي اوردتهــا جــاءت منســجمة مــع 

الحمايــة التــي  تضمنتهــا تلــك القوانيــن لفئــة المســتفيدين مــن تشــريعها .

ثالثا :- تعريف القضاء للمجني عليه 
ان القضــاء بشــكل عــام ايضــا لا يضــع تعريفــا للمصطلحــات القانونيــة بــل ان مهمتــه 
الاساســية هــي تطبيــق القوانيــن علــى القضايــا المعروضــة امامــة والفصــل فيهــا الا اننــا وجدنــا 
علــى ســبيل المثــال ان محكمــة النقــض المصريــة قــد اوردت تعريفــا للمجنــي عليــه وذلــك فــي 
حكميــن ســابقين لهــا حيــث قضــت » ان المجنــي عليــه هــو الــذي يقــع عليــه الفعــل او يتناولــه 
التــرك المؤثــم قانونــا ســواء كان شــخصا طبيعيــا ام معنويــا , بمعنــى ان يكــون هــذا الشــخص 

نفســه محــلا للحمايــة التــي يهــدف اليهــا الشــارع »)2	( 
ويبــدو ان هــذا التعريــف لــم يســلم مــن النقــد حيــث وصــف بعــدم الدقــة وان عبــارة 
المجنــي عليــه مــن وقــع عليــه الفعــل , توحــي بــأن المجنــي عليــه يكــون فــي جرائــم الاعتــداء 

علــى الاشــخاص فقــط دون ســائر الجرائــم الاخــرى)		( 
امــا القضــاء العراقــي فلــم يــرد فــي احكامــه قــرارا صريحــا  يتبنــى فيــه تعريفــا للمجنــي 
عليــه , ولكــن يمكــن الاســتنتاج مــن قــرارات المحاكــم الــى ان المقصــود بالمجنــي عليــه هــو 
مــن شــكلت الجريمــة اعتــداءا علــى احــد حقوقــه المحميــة بنــص عقابــي وهنــاك شــواهد قضائيــة 

كثيــره علــى اســتعمال المحاكــم العراقيــة لمصطلــح المجنــي عليــه)		(

)0	( المادة الاولى الفقرة الثالثة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 		 لسنة 0	20 . 
)		( قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي رقم 	2 لسنة 2	20.

)2	( نقــض 0/2/2			, مجموعــة احــكام النقــض , س		 , رقــم 	2 , ص		. اشــار اليــه فهــد فالــح مطــر المصيريــع , 
المصــدر الســابق , ص		

)		( د. داليــا قــدري احمــد عبــد العزيــز , دور المجنــي عليــه فــي الظاهــرة الاجراميــة وحقوقــه فــي التشــريع الجنائــي المقــارن , دار 
الجامعة الجديدة , الاسكندرية , 		20 , ص		. 

)		( ينظــر علــى ســبيل المثــال قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة 2	2	/جنايــات / 		 فــي 	/ 	/ 				/ النشــرة القضائيــة التــي 
يصدرهــا المكتــب الفنــي لمحكمــة التمييــز العراقيــة , العــدد الثانــي , الســنة الثانيــة , 2			, ص		2.
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المطلب الاول
المجني عليه بوصفه متضررا من الجريمة 

إذا كان المجنــي عليــه وفــق الاتجــاه الفقهــي الغالــب هــو »صاحــب الحــق او المصلحــة 
التــي يحميهــا القانــون بنــص التجريــم والــذي وقــع الفعــل الإجرامــي عدوانــاً مباشــراً عليــه«)		(، 
فيتولــد عــن هــذا العــدوان ضــررا مباشــرا يلحــق بــه شــخصياً ويترتــب عليــه حــق لــه فــي المطالبــة 
بالتعويــض ، إلا أن هنــاك فــي بعــض الاحــوال فارقــاً بيــن مصطلحــي المجنــى عليــه والمتضــرر 
مــن الجريمــة علــى الرغــم مــن وجــود التشــابه فيمــا بينهــم فــي احــوال اخــرى كثيــرة .ولذلــك 
يتــم تناولنــا للمتضــرر)		( مــن الجريمــة  فــي فرعيــن ,حيــث يكــون الفــرع الاول مخصصــا 
لبحــث مفهــوم المتضــرر مــن الجريمــة امــا الفــرع الثانــي فنخصصــه لبحــث اهميــة التمييــز بيــن 
المتضــرر والمجنــى عليــه لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن اثــار هامــة علــى المســتوى الموضوعــي 

والاجرائــي .
الفرع الاول: تعريف المتضرر من الجريمة 

التــي لحقتــه,  لغــة: اســم فاعــل مــن تضــرر وهــو متضــرر مــن الخســارة  المتضــرر 
بــه وضــاره  والمضــرور اســم مفعــول مــن المضــرة , وهــي خــلاف المنفعــة ,وضــره وضــر 
ومضــارة كلهــا لهــا معنــى واحــد وقــد روي عــن النبــي )صلــى الله عليــه والــه وســلم( »لا ضــرر 

ولا ضــرار«  اذن فالضــرر مــا تضــر بــه صاحبــك )		(   
امــا اصطلاحــا فقــد عــرف المتضــرر مــن الجريمــة بتعريفــات فقهيــه متعــددة ومنهــا » كل 
مــن لحقــه ضــرر خــاص مباشــر مــن جــراء الجريمــة لكونهــا عمــلًا غيــر مشــروع مدنيــاً ســواء 
كان المجنــي عليــه أم غيــره ويعتبــر طرفــاً فــي الدعــوى المدنيــة وطرفهــا الأخــر هــو المتهــم 
وموضوعهــا المطالبــة بالتعويــض«)		(. وعــرف كذلــك بانــه » كل مــن نالــه ضــرر الجريمــة 
حتــى ولــو لــم يكــن مســه اعتــداء علــى حــق يحميــه القانــون تحــت طائلــة التهديــد بالعقــاب«)		( 
وعــرف ايضــا » الشــخص الطبيعــي والمعنــوي الــذي نالتــه الجريمــة بضررهــا كلــه او ببعــض 
منه« )20(  والبعض الاخر من الفقهاء اتجه الى تعريف المتضرر بشــكل واســع حيث عرفوه 
بأنــه« الشــخص الطبيعــي او المعنــوي الــذي اصابتــه الجريمــة بالضــرر المؤكــد والمباشــر ويلــزم 

)		( د. محمود نجيب حسني ,شرح قانون الاجراءات الجنائية , ط2 , دار النهضة العربية ,القاهرة , 				 , ص 22	 . 
)		( اســتخدم المشــرع العراقــي  لفظــة المتضــرر فــي المــادة الاولــى مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة ذي الرقــم 	2 لســنة 
				المعــدل »تحــرك الدعــوى الجزائيــة بشــكوى شــفوية او تحريرية.......مــن المتضــرر مــن الجريمــة .....« امــا التشــريعات 
الاجرائيــة المقارنــة فقــد كان موقفهــا متفاوتــا ازاء الشــخص الــذي تصيبــه الجريمــة بأضرارهــا فهنــاك مــن اســتخدم لفــظ )متضــرر ( 
كالتشــريع اللبنانــي والاردنــي والتونســي والمغربــي ,ومنهــا مــن اســتخدمت لفظــة ) مضــرور( كالتشــريع الجزائــري والتشــريع الســوري 
فــي حيــن هنــاك طائفــة مــن التشــريعات لــم تطلــق اي مــن اللفظيــن اعــلاه بــل ذكــرت تعبيــر مــن لحقــه ضــرر او مــن نالــه ضــرر مــن 

الجريمــة وابرزهــا قانــون الاجــراءات الجنائيــة المصــري وقانــون الاجــراءات البحرينــي والاماراتــي واليمنــي . 
)		( العلامــة ابــي الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم  ابــن منضــور الافريقــي المصــري ,لســان العــرب ,ج 	 ,المجلــد الســابع 

, دار صــادر , بيــروت , ط	 ,	200 , ص 2		  
)		( د. محمــد محيــي الديــن عــوض , حقــوق المجنــي عليــه فــي الدعــوى العموميــة ,اعمــال المؤتمــر الثالــث للجمعيــة المصريــة 

للقانــون الجنائــي , دار النهضــة العربيــة , القاهــرة , 				 ,ص 22 .
)		( د. كامــل الســعيد, شــرح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة ,دراســة تحليليــة مقارنــة فــي القوانيــن الاردنيــة والمصريــة والســورية 

وغيرها , دار الثقافة للنشــر والتوزيع ,	200 ,ص 			
)20( د. محمد محمود سعيد, حق المجنى عليه في تحريك الدعوى العمومية , دار الفكر العربي , القاهرة , 				 ,ص 			
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مــع ذلــك توافــر عــدة عناصــر حتــى يكتســب المجنــي عليــه صفــة المتضــرر ومــن ثــم يكــون 
لــه حــق الادعــاء المدنــي المباشــر وهــو ان يصــاب بضــرر مــادي او معنــوي او كليهمــا ولا 
يكفــي ان تتعــرض مصالحــه للخطــر فحســب بــل ان يكــون هــذا الضــرر شــخصيا ومؤكــدا 

وتربطــه علاقــة ســببية »)	2(
امــا علــى مســتوى التشــريعات الجنائيــة فنــرى قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة 
العراقــي اعتبــر المتضــرر مــن الجريمــة » هــو كل شــخص ينالــه ضــرر مــن الجريمــة وهــو 
يملــك تبعــا لذلــك حــق الادعــاء المدنــي والمطالبــة بالتعويــض عــن الاضــرار التــي ســببتها لــه 

الجريمــة )22(.
ولا تختلــف التشــريعات المقارنــة فــي تعريــف المتضــرر مــن الجريمــة عــن هــذا الوصــف 
, فعلــى ســبيل المثــال نجــد المشــرع المصــري فــي المــادة 		2 مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة 
المصــري رقــم 0		 لســنة 0			« لمــن لحقــه ضــرر مــن الجريمــة ان يقيــم نفســه مدعيــا 
بحقــوق مدنيــة امــام المحكمــة المنظــورة امامهــا الدعــوى الجنائيــة وفــي ايــة حالــة كانــت عليهــا 
الدعــوى  »  والمــادة 		2 مكــررا منــه » لا يجــوز الادعــاء بالحقــوق المدنيــة وفقــا لا حــكام 
هــذا القانــون الا عــن الضــرر الشــخصي المباشــر الناشــئ عــن الجريمــة والمحقــق الوقــوع حــالا 

ومســتقبلا » .)	2(
ويبــدو ان افضــل تعريــف للمتضــرر مــن الجريمــة هــو التعريــف الــذي يصفــه بانــه 
» كل شــخص اصابتــه الجريمــة المرتكبــة بأضــرار شــخصية ومباشــرة ومحققــة » ذلــك لان 
تعريــف موجــز ويشــتمل علــى اغلــب الشــروط الواجــب توافرهــا فــي الضــرر لكــي يســتحق 

المتضــرر التعويــض عنــه . 
وبحكــم لمحكمــة النقــض المصريــة عرفــت المتضــرر مــن الجريمــة بنصهــا » اي 
شــخص يصيبــه ضــرر ناتــج عــن الجريمــة ولــو كان غيــر المجنــي عليــه وهــذا الضــرر قــد 

يكــون ماديــا او ادبيــا فهمــا ســيان فــي ايجــاب التعويــض لمــن اصابــه شــيئا منهــا »)	2(  
وبالتالــي ولكــي تتحقــق للشــخص صفــة المتضــرر مــن الجريمــة , يتعيــن ان يصيبــه 
ضــرر ناتــج عــن الجريمــة المرتكبــة , والضــرر هــو اذى يصيــب الشــخص فــي حــق او فــي 
مصلحــة مشــروعة)	2( ولكــي يجــوز للقضــاء الحكــم بالتعويــض الــذي يطالــب بــه المتضــرر 

هنــاك شــروط عــدة ينبغــي توافرهــا فــي الضــرر نتناولهــا تباعــا وبإيجــاز:
يتعيــن ان ينتــج عــن الجريمــة ضــرر ســواء كان مــادي او معنــوي او كلاهمــا معــا, 
والضــرر المــادي يصيــب الذمــة الماليــة للمتضــرر , والضــرر فــي هــذه الصــورة ســهل التقديــر 
ولا يثيــر فــي العمــل صعوبــة تذكــر, امــا الضــرر الادبــي فهــو ذلــك الضــرر الــذي يصيــب 
)	2( د. محمد نجيب الحسني , شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية , ط	 ,دار النهضة العربية , القاهرة , 				 ,ص 			 

)22( انظر المادة )0	( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 	2 لسنة 				 المعدل . 
)	2( وكذلــك الحــال نــص المــادة 22 مــن قانــون الاجــراءات الاماراتــي والتــي تنــص »لمــن لحقــه ضــرر شــخصي مباشــر مــن 
الجريمــة ان يدعــي بالحقــوق المدنيــة قبــل المتهــم« و المــادة 			مــن قانــون الاجــراءات الكويتــي فتنــص »يجــوز لــكل مــن اصابــه 

ضــرر بســبب الجريمــة ان يرفــع دعــوى بحقــه المدنــي امــام المحكمــة الجنائيــة 
)	2( قرار محكمة النقض المصرية 		 /	/ 				 مجموعة احكام النقض س 			 رقم 		 , ص		

)	2( د. عبــد المجيــد الحكيــم واخــرون الوجيــز فــي نظريــة الالتــزام فــي القانــون المدنــي العراقــي ,الجــزء الاول ,مصــادر الالتــزام 
,0			 ,ط2 ’	200 ,المكتبــة القانونيــة ,بغــداد , ص 			. 
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المجنــي عليــه فــي كرامتــه او عواطفــه او شــعوره , اي فــي جوانــب معنويــه مهمــا كان نوعهــا 
وهــذا الضــرر يصعــب تقديــره .وقــد يولــد بعــض التــردد فــي تقديــره, ولا توجــد حــدود فاصلــة 
بيــن هذيــن النوعيــن , اذ قــد يكــون الضــرر ماديــا ومعنويــا ) ادبيــا( فــي ذات الوقــت , مثــال 
ذلــك القــذف فــي حــق انســان يلحــق بــه ضــررا ادبــي وفــي ذات الوقــت يســئ الــى ســمعته فــي 
التجــارة او فــي الاعمــال الحــرة بشــكل عــام ,وقــد نوقــش احيانــا مبــدا تعويــض الضــرر الادبــي 
الخالــص بمبلــغ مــن المــال وذلــك لصعوبــة تقديــره ولتعــذر اصلاحــه بالمــال ,وقــد اســتقر الــراي 
فــي الفقــه والقضــاء الــى مســاواة الضــرر المــادي والمعنــوي فــي امكانيــة التعويــض)	2(. وهــذا 
مــا اخــذ بــه المشــرع العراقــي صراحــة فــي المــادة )	20( مــن القانــون المدنــي عراقــي رقــم 
0	لســنة 				المعــدل ,وهــو ايضــا عيــن مــا نصــت عليــه المــادة العاشــرة مــن قانــون اصــول 

المحاكمــات الجزائيــة المعــدل التــي  اجــازت التعويــض عــن الضــرر الادبــي صراحــة .
يجــب ان تصــاب بالضــرر مصلحــة للشــخص ذاتــه اي ان يقــع عليــه الضــرر شــخصيا 
فــلا يجــوز لاحــد ان يطالــب بالتعويــض عــن ضــرر اصــاب شــخصا غيــره مهمــا كانــت صلتــه 
بــه الا اذا كان لــه حــق تمثيلــه قانونــا  , فــلا يجــوز مثــلا للوكيــل ان يطالــب باســمه بالتعويــض 
عــن الضــرر الــذي لحــق بموكلــه , كذلــك لا يجــوز لشــخص ان يطالــب بتعويــض عــن ضــرر 
اصــاب ازواجــه او أولاده او احــد اقاربــه مــا لــم يكــن قــد لحقــه نصيــب مــن هــذا الضــرر وفــي 
هــذا قضــت محكمــة النقــض المصريــة بأنــه » اذا كانــت ملكيــة المســروقات لــم تثبــت للمدعــي 
بالحقــوق المدنيــة فهــو اذن لــم يكــن الشــخص الــذي اصابــه ضــرر شــخصي مباشــر عــن 

الجريمــة«)	2(. 
يتعيــن ان يكــون الضــرر محققــا , ولا يكفــي الضــرر المحتمــل ويكــون الضــرر كذلــك اذا 
وقــع فعــلا وعلــى وجــه اليقيــن ولــو فــي المســتقبل وذلــك لان الادعــاء المدنــي مــن قبــل المتضــرر 
بالتعويــض انمــا ينشــأ بعــد ان يوجــد الضــرر . ولا يهــم ان يكــون الضــرر قــد تحقــق فعــلا 
بعــد ارتــكاب الجريمــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لمــوت المجنــي عليــه وتضــرر مــن يعيلهــم بعــد 
الوفــاة , او ان الضــرر ســوف يتحقــق بصــورة تدريجيــة فــي المســتقبل كمــا فــي اصابــة المجنــي 
عليــه بعاهــة مســتديمة , ففــي هــذا المثــال رغــم ان جــزءا مــن الضــرر قــد تحقــق وقوعــه كنتيجــة 
لإصابــة المجنــي عليــه بجــروح ومــا ســببته لــه الجريمــة مــن اضــرار , فــأن العاهــة المســتديمة 
تعتبــر واقعــة فعــلا ومحققــه وبالتالــي تحقــق الضــرر بكاملــه. امــا اذا كان الضــرر محتمــل 
الحصــول , اي انــه قــد يقــع وقــد لا يقــع فــلا يصلــح للادعــاء بالحــق المدنــي)	2( ويتجــه بعــض 
الفقهــاء الــى وضــع معيــارا للتمييــز بيــن الضــرر المحقــق الحــدوث فــي المســتقبل والضــرر 
المحتمــل الوقــوع وذلــك بالقــول ان الضــرر الــذي ينتظــر تحققــه مســتقبلا بحكــم طبيعــة الاشــياء 
وحســب الســير العــادي للأمــور ينطبــق عليــه وصــف الضــرر المحقــق , وهــو بذلــك يتميــز 
عــن الضــرر المحتمــل ,وهــو الضــرر الــذب لــم يقــع بعــد ولا يعلــم مــا اذا كان يقــع او لا)	2( 

)	2( د. فخري عبد الرزاق الحديثي ,شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية , ط	, 		20, ص 			.
)	2( نقــض مصــري فــي 		/	 / 				 , مجموعــة احــكام النقــض , س	/رقــم 		 عــن د. ســعيد حســب الله عبــد الله , شــرح 

قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة, دار الحكمــة للطباعــة والنشــر ,الموصــل ,0			, ص 		  
)	2( د. سامي النصراوي  , دراسة في اصول المحاكمات الجزائية , ج 	 , مطبعة دار السلام , بغداد , 				 , ص	22

)	2( د. محمد محمود سعيد ,المصدر السابق , ص 			. 
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.وفــي مجــال الدعــوى المدنيــة التبعيــة التــي تنظــر امــام المحكمــة الجزائيــة فإنهــا تقــوم بتقديــر 
التعويــض اخــذة بعيــن النظــر كل الاعتبــارات المتعلقــة بتقديــر الضــرر واذا زاد هــذا الضــرر 
او اســتجد بعــد صــدور الحكــم الجزائــي واكتســابه لدرجــة البتــات فــان المدعــي بالحــق المدنــي 
يمكنــه مراجعــة المحكمــة المدنيــة لكــي تحكــم بالتعويــض عمــا زاد مــن ضــرر)0	(, واللافــت 
للنظــر ان التشــريعات المقارنــة لــم تســر علــى النهــج ذاتــه فــي تحديدهــا لنــوع الاضــرار التــي 
تصيــب الشــخص المتضــرر مــن الجريمــة فبينمــا المشــرعين العراقــي والمصــري اشــترطا ان 
يكــون الضــرر شــخصيا ومحققــا ومباشــرا ســواء كان حــالا ام مســتقبلا , نجــد ان التشــريعين 
الاماراتــي والكويتــي لــم ينصــا علــى نــوع تلــك الاضــرار)		( ولاريــب فــي ان التوجــه الاصــوب 
هــو توجــه المشــرعين العراقــي والمصــري مــن حيــث تحديــد شــروط الضــرر الواجــب التعويــض 

عنهــا .
يجــب ان يكــون الضــرر مباشــرا , اي انــه حــدث كنتيجــة مباشــرة للفعــل الاجرامــي 
المرتكــب وان تربطــه  بــه علاقــة ســببية , فلــو مثــلا ادعــى المدعــي بالحــق المدنــي بديــن لــه  
ســابق علــى جريمــة اعطــاء صــك بــدون رصيــد فــأن المحكمــة الجزائيــة عليهــا ان تحكــم بعــدم 
اختصاصهــا بالحكــم فــي اصــل هــذا الديــن المدنــي الــذي لا صلــة لــه بجريمــة تســليم الصــك 
ولكنــه لــو طالــب بالتعويــض عــن الضــرر الــذي ســببته لــه هــذه الجريمــة عنــد ذلــك تنظــر 

المحكمــة فــي هــذا الطلــب وتحكــم بــه)2	(
اي ان الضــرر الغيــر مباشــر لا يمكــن المتضــرر مــن الادعــاء بــه امــام المحاكــم 
الجزائيــة حتــى ولــو كان ذلــك الضــرر ناشــئا عــن الجريمــة,  وان حــدث ان ادعــى احــد  
بالتعويــض عــن الضــرر الناتــج عــن الجريمــة امــام المحكمــة الجزائيــة فعلــى تلــك المحكمــة 
التأكــد مــن هــذا الضــرر فيمــا اذا كان مباشــر او غيــر مباشــر, فــاذا وجدتــه نتيجــة مباشــرة 
للجريمــة فعليهــا ان تحكــم بالتعويــض المســتحق عــن هــذا الضــرر كلــه او بعضــه)		(. ولــم 
يشــذ عــن ذلــك الا المشــرع اللبنانــي فقــد اتخــذ  موقفــاً واضحــاً وصريحــاً ومغايــرا, فــي قانــون 
الموجبــات والعقــود اللبنانــي فنــص فــي المــادة )			/ق ع( منــه »ان الاضــرار غيــر المباشــرة 
يجــب أن ينظــر اليهــا بعيــن الاعتبــار فــي تقديــر التعويــض علــى شــرط أن تكــون متصلــة 

اتصــالا واضحــاً بالجــرم أو شــبه الجــرم«
هــذه هــي شــروط الضــرر المســتحق التعويــض عنــه , وهنــا لابــد لنــا مــن الاشــارة الــى 
ان هنالــك نــوع مــن الجرائــم لا ينتــج عنهــا ضــرر بتاتــا وتســمى بجرائــم )الخطــر( اي ان تحقــق 
الضــرر ليــس شــرط لقيــام الجريمــة فقــد تقــع جريمــة مــا ولا ينتــج عنهــا اي ضــرر, ومثالهــا  
جريمــة حيــازة ســلاح بــلا اجــازة وجريمــة ارتــداء زي رســمي بــلا وجــه حــق , وفــي هــذا الصنــف 
مــن الجرائــم ليــس مــن حــق اي احــد ولا حتــى الســلطة العامــة ان تطالــب بالتعويــض علــى 
اســاس كــون الجريمــة تمــس مصلحــة مشــروعة مــن مصالــح المجتمــع وهــي الحفــاظ علــى 

)0	( د. سعيد حسب الله عبد الله ,المصدر السابق ,ص 		.
)		( د. عمــار تركــي عطيــة و د. ناصــر كريمــش خضــر , مركــز المجنــي عليــة فــي ضــل الاتجاهــات الاجرائيــة المعاصــرة مجلــة 

رسالة الحقوق , جامعة كربلاء , العدد الثالث , 		20 , ص		 .
)2	( د. عبد الامير العكيلي و د. سليم الحربة, اصول المحاكمات الجزائية, ج 	 المكتبة القانونية , بغداد , 	200, ص		               

)		( د. فخري عبد الرزاق الحديثي , المصدر السابق , ص 			 . 
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الامن)		(.
ان محكمــة النقــض المصريــة قــد ســايرت مذهــب الفقــه والتشــريع فــي تحديــده لصفــة 
المتضــرر مــن الجريمــة وحيــث قضــت  فــي حكمــا لهــا بأنــه »ليــس فــي القانــون مــا يمنــع ان 
يكــون المتضــرر مــن الجريمــة اي شــخص ولــو كان غيــر المجنــي عليــه مــا دام قــد ثبــت قيــام 
هــذا الضــرر وكان ناتجــا عــن الجريمــة مباشــرة وذلــك ان المنــاط فــي صفــة المدعــي ليــس فــي 
وقــوع الجريمــة عليــه وانمــا هــو الحــاق الضــرر الشــخصي بــه بســبب وقــوع الجريمــة , مفــاد 
ذلــك ان المتضــرر مــن الجريمــة هــو اي شــخص يصيبــه ضــرر ناتــج عنهــا , ولــو كان غيــر 

المجنــي عليــه »)		(

الفرع الثاني: التمييز بين المجني عليه والمتضرر من الجريمة
فــي الواقــع ان هنــاك تداخــلا وتقاربــا فــي التعبيــر بيــن مصطلــح ) المجنــي عليــه ( 
ومصطلــح ) المتضــرر مــن الجريمــة ( وفــي الغالــب فــأن صفــة المتضــرر مــن الجريمــة تتحــد 
مــع صفــة المجنــي عليــه فــي الجريمــة ويجتمعــان فــي شــخص واحــد , ولكــن هــذا الاتحــاد 
والتقــارب ينفصــم عــن بعضــه فــي احيــان اخــرى , ولا يلحــق المجنــي عليــه ضــرر مــن الجريمــة 
كمــا فــي الشــروع فــي الســرقة او الاحتيــال , وفــي احــوال اخــرى فــأن الضــرر يلحــق اشــخاص 
مــن  المجنــي عليــه وحرمــوا  يعيلهــم  الذيــن كان  المجنــي عليــه كالأشــخاص  اخرييــن غيــر 
الاعالــة بســبب القتــل او الدائــن الــذي يســتوفي دينــه مــن دخلــه. لذلــك نجــد ان الفقــه منقســم 

الــى اتجاهيــن بخصــوص ذلــك :                                                                                    
الاتجاه الاول :- ويرى انصار هذا الاتجاه ان المجني عليه هو الشــخص المتضرر 
مــن الجريمــة فــي جميــع الاحــوال , حتــى لــو ان الجريمــة وقفــت عنــد الشــروع , لان الضــرر 
الــذي يحــدث للشــخص كنتيجــة مباشــرة للجريمــة هــو مــن الاتســاع الــذي يشــمل كل درجــة منــه 
مهمــا ضعفــت , وبالتالــي فــأن كل جريمــة حتــى لــو لــم تتحقــق نتيجتهــا مــا دامــت تســبب ازعاجــا 

او اضطرابــا للمجنــي عليــه فيهــا يعتبــران كافيــان لتمثيــل عنصــر الضــرر)		(
الــى اتحــاد صفــة المتضــرر مــع  يــؤدي  الــرأي ســوف  ويلاحــظ ان الســير مــع هــذا 
صفــة المجنــي عليــه فــي جميــع الاحــوال وبذلــك فــان الجريمــة ينتــج عنهــا بالإضافــة الــى 
الدعــوى الجنائيــة دعــوى اخــرى مدنيــة تابعــة دائمــا , وبذلــك فــان المدعــي بالحــق المدنــي اي 
) المتضــرر مــن الجريمــة ( ليــس بحاجــة الــى اثبــات صفتــه هــذه  مــن خــلال توافــر الضــرر 
لــه حيثمــا  مــا كان مجنيــا عليــه ,وهــذا لا يعنــي عــدم وجــود متضرريــن اخريــن مــن الجريمــة .

ان هــذا الاتجــاه قــد تعــرض للنقــد مــن بعــض فقهــاء القانــون الجنائــي حيــث انــه لا يقبــل 
اطــلاق القــول بــأن اي مجنــي عليــه يصيبــه ضــرر مــن الجريمــة المرتكبــة أيــا كانــت , فأيــن 
الضــرر الحاصــل مــن الشــروع فــي جريمــة قتــل شــخص لــم يصيبــه العيــار النــاري الــذي اطلــق 

)		( د. براء منذر كمال عبد اللطيف , شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية , بيروت , 		20 ,ص2	. 
)		( نقــض جنائــي مصــري رقــم 		0	 لســنة 		 ق جلســة 		/	/				 , مجموعــة احــكام محكمــة النقــض المصــري ,س 		 
رقــم 	2	 ص,	0	 عــن صــادق يوســف خلــف الياســري , , دور المجنــي عليــة فــي المســؤولية الجزائيــة دراســة مقارنــة , رســالة 

ماجســتير , جامعــة ذي قــار , 		20 , ص		 
)		( د. حسن صادق المرصفاوي , الدعوى المدنية امام المحاكم الجنائية , منشاة المعارف , الاسكندرية .				, ص 	2.
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نحــوه , او انــه لــم يتنــاول الطعــام الــذي وضــع فيــه الســم ؟ كذلــك ايــن الضــرر فــي جريمــة 
الشــروع فــي الاحتيــال الــذي اكتشــف المجنــي عليــه  امــره منــذ بــدء اســتعمال الاســاليب 
الاحتياليــة ؟ وعليــه فــان اقصــى مــا يمكــن تصــور وجــوده فــي هــذه الحــالات هــو ضــرر 
محتمــل ,بينمــا تحقــق الضــرر شــرط مــن شــروط الضــرر الــذي يصلــح للتعويــض فــي الدعــوى 

المدنيــة امــام القضــاء الجنائــي)		(
وقــد بــدأ عــدم التمييــز بيــن المجنــي عليــه والمتضــرر مــن الجريمــة واضحــا فــي مؤتمــر 
الامــم المتحــدة الســابع للوقايــة مــن الجريمــة وعــلاج المجرميــن)		(, والــذي وســع تعريــف 
المجنــى عليــه الــى مطلــق المجنــى عليــه , اي ســواء اصابــه ضــرر مــن الجريمــة , حتــى لــو 
لــم يكــن مجنيــا عليــه فيهــا ,و وفقــا لمــا اســتقر عليــه الــرأي فــي المؤتمــر يدخــل فــي وصــف 
الاشــخاص الذيــن يصــدق عليهــم انهــم مجنــي عليهــم »الاشــخاص الطبيعيــون الذيــن عانــو 
ضــررا بمــا فــي ذلــك الاصابــة البدنيــة او العقليــة والالام العاطفيــة او الخســارة الماليــة متــى 
كان هــذا الضــرر ناتجــا عــن افعــال او مشــاكل يحرمهــا القانــون الوطنــي وكذلــك عنــد اللــزوم 
الاســرة اللصيقــة بالمجنــى عليــه مباشــرة والاشــخاص المعتمــدون عليــه والاشــخاص الذيــن 
قاســو ضــررا تبعــا لتدخلهــم فــي ســبيل مســاعدته وهــو فــي حالــة الحــرج او فــي ســبيل تفــادي 

وقــوع الجــرم عليــه«)		(.
    وقــد ذهــب بعــض الفقهــاء ومنهــم الفقيــه )بييربــوزا(  الــى عــدم التمييــز بيــن المجنــي 
عليــه والمتضــرر مــن الجريمــة , فمــن وجهــة نظــره يعتبــر كل متضــرر مــن الجريمــة مجنيــا 
عليــه وفــي نفــس الاتجــاه يعــرف اخــر المجنــي عليــه » يقصــد بالمجنــي عليــه بصفــة عامــة 
الشــخص الــذي كابــد وعانــى مــن تصرفــات الغيــر او مــن حــوادث مشــؤومة »وبذلــك يعــد 

المجنــي عليــه طرفــا ســلبيا ويقابلــه طــرف ايجابــي هــو مــن ســبب الضــرر )الجانــي()0	(.

الاتجــاه الثانــي : ويــرى أنصــاره ان هنــاك تباينــا بيــن المجنــي عليــه والمتضــرر مــن 
الجريمــة مســتندين بذلــك علــى معيــار المســاس بالمصلحــة المحميــة جنائيــا او تعريضهــا 
للخطــر كضابــط للتمييــز بيــن المجنــي عليــه والمتضــرر, مــع اســتبعاد معيــار الضــرر وذلــك 
علــى اســاس انــه لا يصلــح لتحديــد  مفهــوم المجنــي عليــه , لكنــه يصلــح لتحديــد المقصــود 
بالمتضــرر مــن الجريمــة , حيــث يذهــب هــذا الــرأي الــى ان المصلحــة المحميــة جنائيــا هــي 
اســاس او معيــار التمييــز بيــن المجنــي عليــه والمتضــرر مــن الجريمــة , ومــن ثــم فــإذا كان 
الفعــل الصــادر مــن الجانــي لا يصيــب الا هــذه المصلحــة لاتحــاد صاحبهــا مــع مــن تعلــق 
بــه الموضــوع المــادي للســلوك تثبــت صفــة المتضــرر والمجنــي عليــه لنفــس الشــخص. امــا 
اذا كانــت المصلحــة المحميــة تتعلــق بشــخص اخــر غيــر الــذي تعلــق بــه الموضــوع المــادي 

)		( د. فوزيــة عبــد الســتار الادعــاء المباشــر فــي الاجــراءات الجنائيــة ) دراســة مقارنــة ( , دار النهضــة العربيــة , القاهــرة , 
				 , ص 		 

)		( عقد هذا المؤتمر في ميلانو الايطالية في الفترة من 	2 / اغسطس الى 	 سبتمبر 				 
)		( د. محمــد عبــد اللطيــف عبــد العــال ,مفهــوم المجنــي عليــه فــي الدعــوى الجزائيــة دراســة مقارنــة, دار النهضــة العربيــة ,القاهــرة 

,	200 ,ص 		
)0	( د. محمد عبد اللطيف عبد العال , المصدر نفسه, ص 		.                                                                                     
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للســلوك الاجرامــي ثبتــت صفــة المجنــي عليــه لــلأول وتثبــت صفــة المتضــرر للثانــي)		(. 
ومــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول ان العبــرة هــي بالمصلحــة المحميــة جنائيــا فــي ابــراز 
التفرقــة بيــن المجنــي عليــه والمتضــرر مــن الجريمــة , بحيــث اذا وقــع اعتــداء علــى المصلحــة 
المحميــة جنائيــا اطلــق علــى صاحــب هــذه المصلحــة مجنيــا عليــه’ امــا اذا كان الاعتــداء 
واقــع علــى مصلحــة غيــر محميــة جنائيــا تثبــت صفــة المتضــرر مــن الجريمــة لصاحــب هــذه 
المصلحــة , كمــا هــو الحــال فــي حالــة الزوجــة والابنــاء الذيــن لحقهــم واصابهــم ضــرر شــخصي 
ومباشــر كنتيجــة لقتــل والدهــم المجنــي عليــه المســؤول عــن اعالتهــم ,ومــن ثــم يطلــق علــى هــؤلاء 

الافــراد صفــة المتضرريــن مــن الجريمــة)2	(. 
ونحــن مــن جانبنــا نؤيــد الاتجــاه الثانــي القائــل بوجــود التفرقــة بيــن مصطلحــي المجنــي 
عليــه والمتضــرر مــن الجريمــة  , حيــث ان تعبيــر المتضــرر مــن الجريمــة اوســع نطاقــا مــن 
تعبيــر المجنــي عليــه وذلــك لشــموله المجنــى عليــه وكل شــخص اخــر نالــه ضــرر مــن الجريمــة 

علــى الرغــم مــن عــدم وقــوع اعتــداء علــى حقــه الــذي يحميــه النــص الجنائــي .
ان للتمييــز بيــن المجنــي عليــه والمتضــرر مــن الجريمــة اثــارا هامــة علــى المســتويين 
الموضوعــي والاجرائــي , فقــد منــح المشــرع حقوقــا للمجنــي عليــه لــم تعــط للمتضــرر مــن 
الجريمــة او بالعكــس فقــد يمنــح للمتضــرر حقوقــا لا تثبــت البتــة للمجنــي عليــه او علــى الأقــل 

لا تثبــت لــه الا بشــروط معينــة .
اولا : مــن الناحيــة الموضوعيــة نجــد اهميــة للتمييــز بيــن المجنــي عليــه والمتضــرر 
مــن الجريمــة اذ ان القانــون الجنائــي الموضوعــي يعلــق علــى الرضــا الصحيــح الصــادر مــن 

المجنــي عليــه انتفــاء احــد اركان 
وتكمــن ايضــا اهميــة  التمييــز الجريمــة وعــدم اكتمــال بنيانهــا القانونــي , كمــا فــي حالــة 
جريمــة اغتصــاب انثــى , وجريمــة هتــك العــرض بالقــوة او التهديــد وجريمــة الخطــف والســرقة 

وانتهــاك حرمــة المنــازل وملــك الغيــر)		( 
وكذلــك نــرى ان رضــا المجنــي عليــه يعــد احــد العناصــر الرئيســية فــي اباحــة بعــض 
الافعــال ومــن ذلــك بعــض صــور اســتعمال الحــق والــذي يعــد ســببا مــن اســباب الاباحــة ومــن 

ــة اعمــال الجراحــة وممارســة الالعــاب الرياضيــة )		(  امثلــة صــور اســتعمال الحــق مزاول
وهــذا الرضــا لا يعتــد بــه الا اذا كان صــادرا مــن شــخص يتمتــع بــإرادة حــرة مختــارة 
ومــدرك لطبيعــة الفعــل ,وان الرضــا فــي هــذه الحالــة لا يعــد الســبب الوحيــد فــي اباحــة هــذه 

الافعــال وانمــا عنصــرا ضــروري يضــاف الــى العناصــر الاخــرى.
وتكمــن ايضــا اهميــة التمييــز بينهمــا بــأن لصفــة المجنــي عليــه دورا فــي تخفيــف العقوبــة 
عــن الجانــي كمــا هــو الحــال فــي حالــة قتــل الام لطفلهــا حديــث الــولادة اتقــاء  للعــار وكذلــك 

)		( د. عــلاء فــوزي زكــي , الحقــوق الاجرائيــة والموضوعيــة للمجنــي عليــه فــي مرحلــة المحاكمــة الجنائيــة –دراســة مقارنــة , ط	 
,دار الحقانيــة ,القاهــرة ,		20,ص 		. 

)2	( صادق يوسف خلف الياسري , المصدر السابق , ص 		 . 
)		( ينظــر نصــوص المــواد ) 			 , 			, 22	 , 	2	 , 	2	 , 			 ( مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 			 لســنة 

				 المعــدل 
)		( الفقرات ) 2 , 	 من مادة 		 من قانون العقوبات العراقي ( 
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فــي جريمــة قتــل الــزوج لزوجتــه او لاحــد محارمــه فــي حالــة تلبســهما بالزنــا)		( وعلــى العكــس 
مــن ذلــك فقــد يكــون للمجنــي عليــه دورا فــي تشــديد العقوبــة علــى الجانــي كمــا هــو الحــال فــي 
جريمــة قتــل الاصــول او قتــل الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة اثنــاء تأديتــه وظيفتــه او 

بســبب تأديتهــا)		(
ثانيــا : مــن الناحيــة الاجرائيــة فــان اهميــة التمييــز بيــن المجنــي عليــه والمتضــرر مــن 
الجريمــة تبــرز مــن خــلال منــح المجنــي عليــه حقوقــا لــم تمنــح الــى المتضــرر مــن الجريمــة او 
العكــس فصفــة المجنــي عليــه  فــي الدعــوى الجزائيــة لا يوجــد لهــا اعتبــار الا مــا تعلــق بهــذه 
الصفــة وفــي حــدود ونطــاق مــا اصطلــح عليــه بجرائــم الشــكوى وهــي الجرائــم التــي يمتنــع فيهــا 
الادعــاء العــام عــن تحريــك الدعــوى الجزائيــة ولا تحــرك الدعــوى الا بنــاءا علــى شــكوى مــن 
المجنــي عليــه )		( حيــث اعطــى المشــرع  لــه او الــى مــن يمثلــه قانونــا ســلطة تحريكهــا فقــط 
)		( . إن المشــرع العراقــي قــد أشــار فــي نــص المــادة )	/أ/	( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 

الجزائيــة إلــى »الجرائــم الأخــرى التــي ينــص القانــون علــى عــدم تحريكهــا إلا بنــاءً علــى 
شــكوى مــن المتضــرر منهــا« ، ونحــن نــرى ان لفظــة المتضــرر فــي هــذا المــورد  جــاءت 
غيــر واضحــة ومبهمــة ، وأن قصــد المشــرع كان هــو المجنــي عليــه ، وليــس ادل علــى ذلــك 
مــن أن المشــرع اســتعمل لفــظ المجنــى عليــه فــي صــدر المــادة )	( الأصوليــة وعليــه فانــه 
ليــس مــن المعقــول أن يكــون المشــرع قــد أراد أن يتوســع فــي تحديــد اصحــاب الشــكوى، وأن 
مدلــول المتضــرر مــن الجريمــة أوســع مــن مدلــول المجنــي عليــه وذلــك لشــموله المجنــى عليــه 
وكل شــخص اخــر نالــه ضــرر مــن الجريمــة ، لــذا نقتــرح علــى المشــرع العراقــي تعديــل هــذه 
الفقــرة ليكــون نصهــا »الجرائــم الأخــرى التــي ينــص القانــون علــى عــدم تحريكهــا إلا بنــاء علــى 
شــكوى المجنــى عليــه أو مــن يقــوم مقامــه قانونــاً » . ولقــد اســتهدف المشــرع العراقــي فــي 
حصــره للجرائــم التــي لا تحــرك الا بشــكوى المجنــي عليــه او ممثلــه القانونــي عــدة امــور مــن 
اهمهــا الحفــاظ علــى الاواصــر الاســرية والابقــاء علــى الروابــط العائليــة مــن عــدم الانهيــار 
والتفــكك)		(, وشــكل الشــكوى امــا تحريــري او شــفوي فــإذا قدمهــا بصــورة تحريريــة فمعنــاه ان 
المشــتكي يطالب بالحقين الجزائي و المدني معا واما اذا كانت الشــكوى شــفوية فقط فعندها 
يكــون قــد اقتصــر حقــه علــى الجانــب الجزائــي دون الحــق المدنــي مالــم يطلــب صراحــة بحقــه 

المدنــي بالتعويــض عــن الضــرر )0	(
وايضــا اعطــى المشــرع للمجنــي عليــه حــق التنــازل عــن الشــكوى او الصلــح فيهــا كمــا 
ان قــرار المحكمــة بقبــول الصفــح عــن الجانــي يتوقــف علــى طلــب مــن المجنــي عليــه او مــن 

يمثلــه قانونــا فــي حــال صفــح المجنــي عليــه)		( .
)		( ينظر نصوص المواد )	0	 ,	0	 ( من قانون العقوبات العراقي  . 

)		( ينظر الفقرات )د ,ه من المادة 	0	/	 ( من قانون العقوبات العراقي. 
)		( د. محمد عبد اللطيف عبد العال , المصدر السابق ,ص 	2 .

)		( نــص قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 	2 لســنة 				فــي  المــادة 	  منــه علــى هــذه الجرائــم ومنهــا )زنــا الزوجيــة 
, والقــذف او الســب , او افشــاء الاســرار , التهديــد , والســرقة والاغتصــاب وخيانــة الامانــة وأتــلاف الامــوال  وتخريبهــا وانتهــاك 

حرمــة ملــك الغيــر .... (
)		( د. عبد الامير العكيلي ود. سليم الحربة , المصدر السابق , ص 	2 . 

)0	( المصدر نفسه , ص 		 . 
)		( المواد ) 	/ أ , 	/ج , 			, 			 /أ ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل 
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ويرى البعض ان مصطلح الشكوى الوارد في المادة 	/أ من قانون اصول المحاكمات 
الجزائيــة العراقــي انمــا يقصــد بهــا الشــكوى الخاصــة التــي يباشــرها شــخص معيــن هــو المجنــي 
عليــه  او مــن يمثلــه قانونــا فــي جرائــم محــددة وبدونهــا لا تحــرك الدعــوى الجزائيــة , بينمــا 
مصطلــح  الشــكوى الــذي جــاء فــي المــادة 	/أ مــن  القانــون , فيقصــد بهــا الشــكوى العامــة 
والتــي هــي اجــراء يجــوز لأي  مواطــن ان يلجــأ اليــه ســواء اكان مجنــي عليــه ام متضــرر مــن 
الجريمــة ام فــردا عاديــا علــم بوقــوع الجريمــة ومــن ثــم فإنهــا تقابــل الاخبــار والــذي يعنــي ابــلاغ 

الجهــات الرســمية التــي تحــرك الدعــوى الجزائيــة امامهــا)2	(.
ومــن جانــب اخــر نجــد القانــون الاجرائــي يعطــي للمتضــرر ) حــق الادعــاء المباشــر( 
دون التقيــد بثبــوت صفــة المجنــي عليــه لــه)		( فالمتضــرر يثبــت لــه حــق الادعــاء المباشــر 
والادعــاء بالحــق المدنــي ,ان الادعــاء المباشــر هــو اســلوب لتحريــك الدعــوى الجنائيــة يســتعمله 
المتضــرر مــن الجريمــة عــن طريــق اقامــة دعــواه المدنيــة امــام المحكمــة الجزائيــة يطلــب فيــه 
التعويــض عــن الاضــرار التــي لحقــت بــه , ان الادعــاء بالحــق المدنــي يجــوز اثنــاء مرحلــة جمــع 
الادلــة او التحقيــق الابتدائــي او امــام المحكمــة فــي اي حالــة كانــت عليهــا الدعــوى الجزائيــة 
حتــى صــدور الحكــم فيهــا ولكــن لا يجــوز الادعــاء لأول مــرة امــام محكمــة التمييــز وبإمــكان 
المتضــرر اذا تأخــر فــي تقديــم الادعــاء فــي الحــق المدنــي الــى مــا بعــد حســم الدعــوى امــام 

المحكمــة الجزائيــة ان يلجــأ الــى المحاكــم المدنيــة لاقتضــاء حقــه)		( .
والحكمــة المقصــودة مــن حصــر الادعــاء بالحــق المباشــر علــى المتضــرر مــن الجريمــة 
فقــط ترجــع الــى ان موضــوع هــذا الادعــاء هــو المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر المباشــر مــن 
الجريمــة وبالتالــي فــأن مــن لــه الحــق بــه هــو مــن يدعــي اصابتــه بضــرر ويطالــب بالتعويــض  
وبهــذا يثبــت ان هــذا الحــق للمتضــرر وان لــم يكــن هــو المجنــي عليــه وذلــك لتحقيــق المصلحــة 

فــي حمايــة المتضــرر مــن الجريمــة)		(.

)2	( د. سعيد حسب الله عبد الله , المصدر السابق , ص 		 , 
)		( ينظر مادة 0	 من قانون اصول المحاكمات العراقي ) لمن لحقة ضرر مادي او ادبي .... ( . 

)		( د. براء منذر كمال عبد اللطيف , المصدر السابق , ص 		. 
)		( ينظر المادة 0	 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 	2 من قانون الاجراءات الجنائية المصري . 
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المطلب الثاني
المجني عليه بوصفه ضحية 

مصطلــح الضحيــة مصطلــح قديــم قــدم الانســانية وقــد اســتخدم قديمــا بشــكل لا يختلــف 
عــن فكــرة )الاضحيــة ( او القرابيــن وممارســتها ومــع شــيوع تــداول هــذه اللفظــة او لفظــة 
ضحايا الجريمة  بين الباحثين وفي المؤتمرات او الندوات الدولية والتي تعقد تحت مســمى 
)ضحايــا الجريمــة ( لمناقشــة الامــور المتعلقــة بكفالــة حقــوق هــؤلاء الضحايــا ,الــى الحــد الــذي 
ظهــر معــه علمــا جديــد فــي نطــاق الفقــه الجنائــي يســمى بعلــم (ضحايــا الجريمــة ), لــذا كان 
لزامــا علينــا ان نقــف علــى مدلــول هــذه المصطلــح التــي لــم يــرد لهــا ذكــر فــي القوانيــن الجنائيــة 
عــادة بينمــا شــاع اســتخدامها للتعبيــر احيانــا عــن المجنــي عليــه وفــي احيــان اخــرى عــن 
المجنــي عليــه والمتضــرر مــن الجريمــة معــا .واحيانــا ضــم اليهمــا اشــخاصا اخريــن اعتبــروا 
ضحايــا)		( ,لــذا سنقســم هــذا المطلــب الــى فرعيــن , يتنــاول الفــرع الاول مفهــوم الضحيــة 
بشــكل عــام امــا الفــرع الثانــي فســيكون محــور بحثنــا فيــه عــن الضحيــة فــي التشــريع العراقــي:

الفرع الاول: تعريف الضحية من الجريمة 
ان لفظــة ضحيــة فــي اللغــة العربيــة لــم تســتخدم بمعنــى المجنــي عليــه او المتضــرر, 
وانمــا اســتخدمت للتعبيــر عــن الشــاة التــي تذبــح ضحيــة وبهــا ســمي يــوم الاضحــى , وكذلــك 

تعنــي الضحيــة الضحــى وهــو الوقــت الممتــد مــن طلــوع الشــمس  الــى ارتفــاع النهــار)		(.
ويــرى جانــب مــن الفقــه أن كلمــة الضحيــة فــي اللغــة الانجليزيــة قــد اشــتقت مــن اللفــظ 
اللاتينــي victima( وهــي تشــير إلــى الحيوانــات او البشــر الذيــن يقتلــون  كتضحيــة أو قرابيــن 
فــي الطقــوس الدينيــة ، إلــى ان تطــور المصطلــح ليعنــي )الشــخص او الأشــخاص الــذي 

يعانــي مــن أي نــوع مــن ســوء العاقبــة()		(
امــا فــي الاصطــلاح الفقهــي فقــد تباينــت وجهــات نظــر فقهــاء القانــون الجنائــي ازاء 
هــذه المفــردة , فمــن الفقــه مــن يعبــر عــن المجنــي عليــه بمصطلــح الضحيــة فالمجنــي عليــه 
هــو الضحيــة بالنســبة للجريمــة التــي وقعــت عليــه ,وهــو مــن وقــع عليــه الاعتــداء بفعــل 
يوصــف وفــق القانــون بانــه جريمــة وســواء كان مجنــي عليــه خــاص اي مــن وقعــت عليــه 
الجريمــة مباشــرة  او مجنــي عليــه عــام والمتمثــل  بالمجتمــع الــذي تــأذى مــن الجريمــة)		(

وهنــاك مــن يــرى ان مفهــوم الضحيــة مــن الوجهــة القانونيــة هــو مفهــوم مــرن ويســتعصي 
علــى التحديــد القانونــي)0	( كمــا يعــرف الضحيــة بأنــه »ذلــك الشــخص الــذي يبقــى علــى قيــد 

)		( ورد ذكــر مصطلــح ضحيــة فــي قانــون العقوبــات الفرنســي رقــم 2	-				 لســنة 2			 المعــدل فــي نصــوص المــواد 
			/			’	/	2 ولكــن دون ان يــورد لــه تعريفــا .

)		( مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط, ط	 ,مكتبة الشروق الدولية ,	200 , ص 			.
)		( فهد فالح مطر المصيريع ,المصدر السابق, ص 		

)		( د. الهــادي ســعيد , حقــوق المجنــي عليــه فــي الدعــوى العموميــة , اعمــال المؤتمــر الثالــث للجمعيــة المصريــة للقانــون 
الجنائــي, ص	22و222 نقــلا عــن د. محمــد عبــد اللطيــف عبــد العــال , المصــدر الســابق , ص 		.

)0	( د. احمد عبد اللطيف الفقي، الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة، دار النهضة العربية، 	200، ص		. 
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الحيــاة يســال نفســه عــن أســباب تعرضــه للجريمــة مثــل ضحايــا الاغتصــاب وضحايــا التحــرش 
الجنســي وضحايــا التعذيــب .....«)		(

ومنهــم مــن يؤثــر اســتعمال مصطلــح )ضحايــا الجريمــة ( للدلالــة علــى )ضحايــا الســلوك 
المجــرم ( فضــلا عــن الذيــن »يصابــون بالضــرر فــي عائلهــم واقاربهــم الذيــن اضيــروا فــي 
احساســهم وعواطفهــم » , فهــو تعبيــر واســع يشــمل فــي الغالــب المجتمــع كمجنــي عليــه عــام 
صاحــب المصلحــة والحــق فــي كل الجرائــم والفــرد كمجنــي عليــه خــاص وكذلــك المتضــرر 
مــن الجريمــة والــذي قــد يتســع  لأســرة المجنــي عليــه الخــاص فــي حالــة قتلــه مثــلا ,كمــا 
ويشــمل المتهــم نفســه اذا انتهكــت حقوقــه الاساســية اثنــاء اجــراءات ســير العدالــة التــي تكفلهــا 
التشــريعات والدســاتير مثــل حــالات الحبــس التعســفي او الاســتجواب تحــت تأثيــر التعذيــب 
او اذى او تحــت تأثيــر  عقاقيــر مخــدرة ليعتــرف بالإكــراه او انتهكــت ســرية مراســلاته او 
محادثاتــه وغيرهــا ... الامــر الــذي يعرضــه لآلام مختلفــة  فضــلا عمــا قــد تتعــرض لــه اســرته 

مــن اضطهــاد وتعذيــب للضغــط عليــه)2	(
ويعــرف أصحــاب هــذا الاتجــاه الضحيــة بأنــه »كل إنســان أو جماعــة وقــع عليــه اعتــداء 
مــن أي نــوع فــي ذاتــه أو علــى حقوقــه ، مســببا لــه أو لأســرته أو مــن يعولهــم ضــررا مــا، أو 
الذيــن أصابهــم ضــرر لتدخلهــم لمعاونــة الضحيــة أو الشــهادة معــه ، ســواء تــم معرفــة المعتــدي 
أو لــم يتــم معرفتــه ،ســواء أديــن فــي محاكمتــه أم لــم يــدان ، أو كان الفعــل بســبب القــوة القاهــرة 

والأزمــات والكــوارث الطبيعيــة«)		(
وممــا تقــدم نخلــص الــى ان مصطلــح الضحيــة يطلــق فــي الغالــب وحســب راي اغلــب 
الفقــه الجنائــي علــى كل مــن المجنــي عليــه والمتضــرر مــن الجريمــة ،الامــر الــذي يطــرح مــن 
جديــد فكــرة التشــابه او التســوية بيــن مصطلحــي المجنــي عليــه والمتضــرر مــن الجريمــة ,اي 
ان يكــون كل متضــررا مــن الجريمــة مجنيــا عليــه ,وكل مجنــي عليــه متضــرر مــن الجريمــة  
فكلاهمــا ضحيــة الجريمــة , ويعــد كذلــك المتهــم البــريء ضحيــة اخــرى مــن ضحايــا الجريمــة 
والــذي تــم زجــه فــي اجــراءات التحقيــق او الاتهــام والمحاكمــة بغيــر حــق نتيجــة لتضليــل العدالــة 

مــن قبــل الجانــي او لقصــور فــي اجهــزة العدالــة الجنائيــة عــن معرفــة الجانــي الحقيقــي)		(.
ونتيجــة لتعــدد الاتجاهــات النظريــة والعمليــة فــي هــذا  الشــأن فقــد نشــأ عــن هــذا التطــور 
العلمــي مــا عــرف بعلــم الضحايــا )Victimology( وفــي المجــال الجنائــي الدقيــق فــان علــم 
الضحايــا يشــير إلــى تلــك »الدراســات العمليــة والنظريــة  لأبعــاد وطبيعــة وأســباب الاضحــاء 
الإجرامــي وآثــار ذلــك علــى الأشــخاص الذيــن كانــوا عناصــر فــي التضحيــة ورد فعــل المجتمــع 

تجاههــم وخاصــة رد فعــل الشــرطة والنظــام القضائــي«)		(.
)		( د. محمد علي ســالم و م .محمد عبد المحســن ســعدون,حماية ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق الابتدائي ,دراســة مقارنة 

,بحث منشــور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياســية ,جامعة بابل ,العدد	 ,الســنة الســابعة ,		20 ,ص 		
)2	( د. محمــد محيــي الديــن عــوض , حقــوق المجنــي عليــه فــي الدعــوى الجنائيــة اعمــال المؤتمــر الثالــث للجمعيــة المصريــة 

للقانــون الجنائــي نقــلا عــن  د. محمــد عبــد اللطيــف عبــد العــال , المصــدر الســابق , ص 		 
)		( عــادل عبــد الجــواد محمــد الكــر دوســي، الجمعيــات غيــر الحكوميــة وضحايــا الجريمــة، بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر أكاديميــة 

شــرطة دبــي الدولــي حــول ضحايــا الجريمــة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، دبــي، 	200. 
)		( د. عمار تركي عطية ود. ناصر كريمش خضر , المصدر السابق , ص 		.

 , للدراســات  البحــوث  ,ط	,مركــز  العربيــة  الــدول  فــي  وتطبيقاتــه  الجريمــة  ضحايــا  علــم   , البشــري  الاميــن  محمــد  د.   )		(
 .  		 ص   , الريــاض,	200 
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امــا عــن المؤتمــرات الدوليــة التــي تناولــت مفهــوم ضحايــا الجريمــة فقــد اخــذت اغلبهــا 
بهــذا المفهــوم للضحيــة وعلــى وجــه الخصــوص مــا صــدر عــن مؤتمــر الامــم المتحــدة الســابع 
لمنــع الجريمــة ومعاملــة المذنبيــن, والــذي تبنــى اعــلان الامــم المتحــدة الصــادر عــام				  
)		(  بشــان المبادئ الاساســية لتوفير العدالة  لضحايا الجريمة او اســاءة اســتعمال الســلطة 

والــذي جعــل مصطلــح الضحيــة يشــمل كل مــن المجنــي عليــه والمتضــرر مــن الجريمــة الــذي 
قــد يتمثــل فــي خســارة اقتصاديــة كمــا هــو الحــال فــي الاتــلاف او الحريــق او الحرمــان مــن 
الاموال وملكيتها كما  في الســرقة او خيانة الامانة او الحرمان من الحرية كما في الحجز 
و الاعتقــال بــدون وجــه حــق ، فكلاهــا اضــرار تصيــب مــن  وقعــت عليــه الجريمــة , وايضــا 
ان هــذا الاعــلان جعــل مصطلــح الضحيــة شــاملا لضحايــا النظــام الاجتماعــي مثــل التفرقــة 

العنصريــة التــي قــد تكــون بســبب العــرق او اللــون او الجنــس )		(
وفــي النــدوة الدوليــة التــي عقــدت فــي الفتــرة مــن 22 ولغايــة 	2 ينايــر ســنة 				 
والتــي نظمــت مــن قبــل اكاديميــة الشــرطة ,والتــي تــدور حلقــات النقــاش فيهــا حــول » حمايــة 
حقــوق الضحايــا« , حيــث اســفر عــن هــذه النــدوة توصيــات مهمــة فــي المجاليــن القانونــي 
والاجتماعــي والتــي تؤكــد علــى وجــوب تفعيــل قواعــد الحمايــة  والانصــاف لضحايــا الجرائــم  
, وايضــا التأكيــد علــى الــدور المهــم الــذي تلعبــه الشــرطة فــي الحمايــة والوقايــة والفعاليــة فــي 
الاجــراءات المتبعــة بمــا يخــدم  صالــح الضحايــا , وكذلــك فقــد انعقــد فــي مصــر وخــلال نفــس 
العــام المؤتمــر الثالــث للجمعيــة المصريــة للقانــون الجنائــي للفتــرة بيــن 2	 و		 مــارس , 
حــول حقــوق المجنــى عليــه فــي الاجــراءات الجنائيــة فــي الدعوييــن العموميــة والمدنيــة التبعيــة 
, والــذي نشــرت جميــع اعمالــه وتوصياتــه فــب كتــاب خــاص اعتبــر مرجعــا هامــا فــي موضــوع 

حقــوق الضحيــة علــى المســتوى العربــي)		(.
ان التعريف الذي تعتمده الأكاديمية القومية لمســاعدة الضحايا قد توســع في تعريف 
ضحايــا الجريمــة أكثــر ممــا هــو عليــه فــي التعريــف الــوارد فــي إعــلان الأمــم المتحــدة الخــاص 

بالمبادئ الأساســية لعدالة ضحايا الجريمة او إســاءة اســتخدام الســلطة . 
كــون  النظــر عــن  بغــض  للجريمــة  أعــلاه ضحيــة  للتعريفــات  الشــخص وفقــا  ويعــد 
الجانــي معروفــا أو مجهــولا، قدرتــم القبــض عليــه أو لا، أديــن أو لــم تتــم إدانتــه، وبصــرف 
النظــر كذلــك عــن العلاقــة الأســرية التــي قــد تربــط الضحيــة بالجانــي. ويبــدوا أن التعريــف 
الــوارد فــي الإعــلان الدولــي يعتمــد معيــار الضــرر فــي تحديــده مفهــوم الضحيــة ســواء كان 
الضــرر بدنيــا, عقليــا أو نفســيا أو ماديــا مــادام قــد ترتــب علــى اثــر جريمــة ارتكبــت ضــده أو 

كان نتيجــة لإســاءة اســتعمال الســلطة.
والجدير بالذكر أن التعريف الأول الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة عام 				 في 
شــان الضحايــا قــد هجرتــه واعتمــدت تعريــف بيانــي لا حصــري يعتمــد علــى تصنيــف الضحايــا 

)		( يعــد هــذا الاعــلان اول وثيقــة دوليــة تســاعد علــى تحديــد مدلــول الضحيــة فــي القانــون الدولــي , د. محمــد الاميــن البشــري 
, المصــدر نفســه , ص 0	 

)		( تنظر الفقرة) ا البند 	-2-	( من مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين , ميلانو , 				 . 
)		( مريــم فلــكاوي , التأصيــل القانونــي لمصطلــح الضحيــة , مجلــة الدراســات والبحــوث القانونيــة , العــدد الســابع , كليــة الحقــوق 

والعلــوم السياســية , جامعــة 	مــاي 				-قالمــة , ص 			.
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إلــى فئــات عمريــة او نوعيــة خاصــة وذلــك لتســهيل اعــداد تدابيــر محــددة لتنفيــذ حمايتهــم مــن 
خــلال وســائل خاصــة تتناســب مــع طبيعــة الجريمــة وكذلــك طبيعــة نوعيــة الضحيــة.

ان هــذا التعريــف البيانــي الموســع تجنــب الوقــوع فــي النطــاق الضيــق حيــث لــم يعــد 
الضحيــة هــو المجنــي عليــه فقــط أو المتهــم الــذي يعــد ضحيــة الظــروف التــي دفعتــه لارتــكاب 
الجريمــة، كمــا تجنــب  اعتبــار دور المجنــي عليــه فــي وقــوع الجريمــة و تســهيلها وعــدم احتــرازه 

منهــا أو حتــى عــدم الإبــلاغ عنهــا)		(
وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك فــان الخــلاف مــازال قائمــا حــول مفهــوم علــم الضحايــا ونطاقــه 
وذلــك لصعوبــة تحديــد اســباب التضــرر التــي يتعــرض لهــا الانســان فــي عصرنــا الحالــي مهمــا 

كان مصدرها)0	(     
ومن كل ما ســبق نســتطيع القول ان مصطلح الضحية اوســع نطاقا من المجني عليه 
وهــذا يعنــي ان كل مجنــي عليــه هــو ضحيــة وليــس كل ضحيــة مجنــي عليــه فالضحيــة يشــمل 
المجنــي عليــه والمتضــرر مــن الجريمــة. واخيــرا نقتــرح تعريــف الضحيــة بأنــه  كل شــخصا 
طبيعيــا كان أم معنويــا، اصيــب بضــرر وذلــك عــن طريــق أفعــال عمديــة، أو غيــر عمديــة 

تشــكل انتهــاكا للقوانيــن . 

الفرع الثاني: الضحية في التشريع
لــم يــرد ذكــر لمصطلــح الضحيــة فــي قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 			 لســنة 				 
المعــدل ولا فــي قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة النافــذ رقــم 	2 لســنة 				 وعــادة مــا 
نجــد فيهمــا ذكــر لمصطلحــي المجنــي عليــه والمتضــرر مــن الجريمــة مــن خــلال ابــراز حقوقهمــا 
او ابــراز دورهمــا فــي الدعــوى الجزائيــة او الدعــوى المدنيــة التبعيــة  , لكــن بعــد الاحــداث 
الداميــة التــي عاشــها العــراق بعــد عــام 	200 , نجــد المشــرع العراقــي اورد هــذا المصطلــح فــي 
بعــض القوانيــن ذات الصفــة الخاصــة فــي الســنوات الاخيــرة ولــم يكتــف بمــا تضمنــه القواعــد 
العامــة  مــن حقــوق للمتضرريــن مــن العمليــات الارهابيــة والذيــن يصــدق عليهــم وصــف ضحيــة 
, ومــن  ابــرز هــذه القوانيــن قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا رقــم 0	 لســنة 	200 , 
حيــث تضمــن تعريفــا للضحيــة فــي المــادة 	/		مــن قواعــد الاجــراءات وجمــع الادلــة الملحقــة 
بهــذا القانــون فعرفتــه بانــه »الشــخص الــذي ادعــى او اكتشــف ان جريمــة تخضــع لاختصــاص 
المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا ارتكبــت ضــده » ونحــن نــرى ان هــذا التعريــف غيــر دقيــق 
وذلــك بوصفــه الضحيــة بانــه مــن ادعــى او مــن اكتشــف ...  , وكذلــك فانــه قصــر الضحيــة 
فقــط بالمجنــي عليــه اي بمــن ارتكبــت ضــده جريمــة مــن الجرائــم التــي تخضــع لاختصــاص 
المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا , فــي حيــن نحــن توصلنــا الــى ان مدلــول الضحيــة اوســع مــن 
المجنــي عليــه ولذلــك نقتــرح تعديــل التعريــف اعــلاه بمــا يتناســب مــع مدلــول الضحيــة فــي الفقــه 
الجنائي , وقد تضمنت المادة )	2( هذا القانون للضحايا وذوييهم وللشهود وفقا لما يرد في 
قواعــد الاجــراءات والادلــة الملحقــة بهــذا القانــون بمــا فــي ذلــك تاميــن الســرية لهويــة الضحايــا او 

)		( د . محمد محب الدين مؤنس، تعويض ضحايا الجريمة ،جامعة نايف العربية، الرياض، 0	20, ص	2. 
)0	( د. محمد الامين البشري , المصدر السابق , ص 		 .
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ذويهــم وللشــهود .امــا الفقــرة الثانيــة مــن المــادة العشــرون فقــد نصــت »علــى محكمــة الجنايــات 
ضمــان اجــراءات محاكمــة عادلــة وســريعة وفقــا لا حــكام هــذا القانــون وقواعــد الاجــراءات 
والادلــة الملحقــة بــه مــع ضمــان حقــوق المتهــم والاعتبــارات المطلوبــة لحمايــة الضحايــا او 
ذويهــم والشــهود » كذلــك فــان المــادة 22 منــه ذكــرت »بــان لــذوي الضحايــا والمتضرريــن 
مــن العراقييــن الادعــاء مدنيــا امــام هــذه المحكمــة ضــد المتهميــن عمــا اصابهــم مــن ضــرر 
مــن الافعــال التــي تشــكل جريمــة بمقتضــى احــكام هــذا القانــون ,وللمحكمــة الفصــل فــي هــذه 
الدعــاوى وفقــا لقانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 	2 لســنة 				 والقوانيــن 

ذات العلاقــة » .
فالمشــرع العراقــي فــي هــذا القانــون اورد مصطلــح الضحيــة وتعامــل معــه بطريقــة اراد 
فيهــا ان يجبــر الضــرر بتعويــض يفــوق التعويــض العــادي الــذي تضمنــه القواعــد العامــة لفئــة 
مــن المتضرريــن مــن الافعــال التــي تعــد جرائــم وفــق قانــون هــذه المحكمــة خاصــة اذا علمنــا ان 
اختصاصهــا مقيــد بفتــرة زمنيــة معينــة وهــي الجرائــم المرتكبــة للفتــرة مــن تاريــخ 		/	/				 

ولغايــة 	/	/	200 وبالتالــي فــان احكامــه لا يمكــن ان تعمــم)		(
وبعــد ان تــم التصديــق علــى  قانــون ] تعويــض المتضرريــن  جــراء العمليــات الحربيــة 
والاخطــاء العســكرية والعمليــات الارهابيــة[ رقــم )20 لســنة 	200()2	( حيــث جــرى العمــل 
بــه مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية حيــث عالــج هــذا القانــون بصــورة عامــة الاخطــاء 
التشــريعية والنقــض الــذي حصــل بالأمريــن )0	( و)		( لســنة 	200 الا انــه  لــم ينجــو 
مــن النقــد لأنــه اســتبعد تعويــض الشــخص المعنــوي كالشــركات والنقابــات والمؤسســات ...الــخ 
وكذلــك لــم يخــص ذوي المفقــود ببعــض الحقــوق كاســتحقاقهم لقطــع الاراضــي أو منحهــم 
الراتــب التقاعــدي . ألا انــه وعنــد مقارنتــه مــع الأمريــن الســابقين يتضــح انــه أفضــل فقــد تــم 
بموجبــه رفــع مبالــغ التعويــض لــذوي الشــهداء او المتضرريــن عــن الاصابــة بعجــز كلــي او 
عجــز جزئــي فهــذه المبالــغ تعــد أيضــاً مجزيــة وكذلــك تــم منــح التعويــض لــذوي الشــهيد حســب 

الميــراث الشــرعي وكذلــك  منحهــم رواتــب تقاعديــة وقطــع اراضــي.
كذلــك فقــد اورد المشــرع العراقــي  مفــردة )ضحايــا( فــي اكثــر مــن موضــع فــي قانــون 
مكافحة الاتجار بالبشر رقم 	2 لسنة 2	20 ,)		( وهو ايضا قانون يعنى بفئة معينة وهم 
ضحايــا جريمــة الاتجــار بالبشــر والملاحــظ علــى هــذا القانــون انــه اســتخدم لفــظ المجنــي عليــه 
بطريقــة تــدل علــى انــه مــرادف لمصطلــح الضحايــا لأغــراض هــذا القانــون , فضــلا عــن نصــه 
فــي المــادة الاولــى / ثانيــا علــى اعطــاء تعريــف للمجنــي عليــه فقــط بانــه »الشــخص الطبيعــي 
الــذي تعــرض الــى ضــرر مــادي او معنــوي ناجــم عــن جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا 
فــي هــذا القانــون ». ونحــن نــرى بهــذا الصــدد انــه مــن الافضــل ايــراد تعريــف للضحيــة مــن 

جريمــة الاتجــار بالبشــر افضــل مــن ايــراد تعريــف فقــط للمجنــي عليــه مــن هــذة الجريمــة.

)		( تنظــر نــص المــادة 	/ثانيــا مــن قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا رقــم 0	 لســنة 	200 المنشــور بالوقائــع العراقيــة 
العــدد 	00	بتاريــخ 		/0	/20 

)2	( نشر هذا القانون بالوقائع العراقية العدد0			في 	2/2	/	200 السنة 		. 
)		( تنظــر نصــوص المــواد 	/	 ,0	 , والمــادة 		 ,بأغلــب فقراتهــا تضمنــت حمايــة لضحايــا الاتجــار بالبشــر ,والاســباب 
الموجبــة  لقانــون مكافحــة الاتجــار بالبشــر رقــم 	2 لســنة 2	20 المنشــور بالوقائــع العراقيــة العدد		2	بتاريــخ 	2/	/2	20
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وكذلــك نجــد قانــون حمايــة شــؤون المقابــر الجماعيــة المعــدل  قــد وردت فيــه اكثــر 
مــن اشــارة لمصطلــح الضحيــة فضــلا عــن ايــراده تعريفــا للضحايــا بالمــادة الثانيــة / رابعــا منــه 
بانهــم »مجموعــة مــن رفــات الشــهداء التــي يتــم العثــور عليهــا فــي المقابــر الجماعيــة » كذلــك 
فــان الاســباب الموجبــة لهــذا القانــون  بينــت ان مــن اســباب تشــريعه هــو التعــرف علــى هويــة 
الضحايــا ولغــرض اعــادة رفاتهــم الــى ذويهــم وبمراســيم تليــق بتضحياتهــم  والمحافظــة علــى 
ادلــة الجريمــة وتقديمهــا للقضــاء لتســهيل مهمتــه فــي اثبــات مســؤولية الجنــاة عــن جرائــم الابــادة 
الجماعيــة والدفــن غيــر الشــرعي وغيرهــا مــن الجرائــم الـــــمرتكبة ضــد الضحايــا .فضــلا عــن 

اقــراره لحقــوق ورثــة الضحايــا)		(   
  

)		( قانــون حمايــة شــؤون المقابــر الجماعيــة المعــدل رقــم 	 لســنة 	200 المنشــور بالوقائــع العراقيــة العــدد 	02	بتاريــخ 
 200	/	/		
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المطلب الثالث
المجني عليه بوصفه مدعيا بالحق المدني 

ثمــة تشــابه ايضــا قــد يقــوم بيــن المجنــي عليــه وبيــن المدعــي بالحــق المدنــي  فيظهــر 
المجنــي عليــه بوصفــه مدعيــا بالحــق المدنــي ,ولكــن قــد يقــوم بينهمــا فــارق ولا تتحــد صفــة 
المجنــي عليــه مــع شــخص المدعــي بالحــق المدنــي, وعليــه سنقســم  هــذا المطلــب الــى فرعيــن 
نخصــص الفــرع الاول لبيــان مفهــوم المدعــي بالحــق المدنــي , بينمــا الفــرع الثانــي فســوف 

نتنــاول فيــه التمييــز بيــن المجنــي عليــه والمدعــي بالحــق المدنــي..
الفرع الاول: تعريف المدعي بالحق المدني

بأنــه«  فقــد عــرف   , متعــددة  فقهيــه  بتعريفــات  المدنــي  بالحــق  المدعــي  لقــد عــرف 
مــن يطالــب بتعويــض ضــرر مباشــر منشــأه الجريمــة«)		(,  أو هــو » كل مــن يضــار مــن 
الجريمــة المرفوعــة بهــا الدعــوى الجزائيــة ســواء حركــت بمعرفــة الادعــاء العــام أم مباشــرة 
»)		(. ويعــرف ايضــا بانــه » كل مــن يــرى ضــررا اصابــه مــن جــراء الجريمــة ســواء كان هــو 
المجنــي عليــه ام غيــره ممــن لــم يقصــدوا بالجريمــة اساســا ولكــن اصابهــم ضــرر فــي مالهــم او 
اعتبارهــم او ســلامتهم مــن جرائهــا بشــرط ان يكــون هــذا الضــرر ناتجــا عــن الجريمــة مباشــرة 
»)		( ,فالمدعــي بالحــق المدنــي وكمــا هــو واضــح مــن نصــوص قانــون الاجــراءات الجنائيــة 
المصــري »هــو الشــخص الطبيعــي او المعنــوي الــذي نالتــه الجريمــة بضررهــا او لحقــه ضــرر 
مــن جرائهــا«)		( وقــد يكــون المدعــي بالحــق المدنــي هــو المجنــي عليــه نفســه او شــخصا غيــره 
اصابتــه الجريمــة بضررهــا ويجــوز ايضــا لمــن يحــل محــل المجنــي عليــه  بموجــب القانــون او 
لورثتــه بعــد وفاتــه ان يتولــوا الادعــاء بالحــق المدنــي بالنيابــة عنــه)		(. وقــد تباينــت التســمية 
التــي تطلــق عليــه بيــن التشــريعات الجزائيــة لبعــض الــدول حيــث اخــذ المشــرع العراقــي بهــذه 
التســمية  اذ ينــص » لمــن لحقــه ضــرر مباشــر, مــادي او ادبــي, مــن اي جريمــة ان يدعــي 
بالحــق المدنــي ...()0	(, بينمــا نجــد بعــض التشــريعات الجزائيــة كالتشــريع الاردنــي والســوري 
واليمنــي قــد اســتخدمت مصطلحــا اخــر يــرادف المصطلــح الــذي اعتمــده المشــرع العراقــي وهــو 
المدعــي بالحــق الشــخصي)		(. وكذلــك الحــال بالنســبة للتســمية التــي تطلــق علــى الدعــوى 
المدنيــة الناشــئة عــن جريمــة نجــد بعــض الفقــه يســميها الدعــاوى المدنيــة المتولــدة عــن الجريمــة 
,بينمــا البعــض الاخــر يســميها بالدعــوى المدنيــة التبعيــة , وهــي فــي جميــع الاحــوال » تلــك 

)		( د. حســن صــادق المرصفــاوي ، المرصفــاوي فــي الدعــوى المدنيــة أمــام المحاكــم الجنائيــة، منشــأة المعــارف بالإســكندرية 
، 				، ص22. 

)		( د. علــي عــوض حســن , الجنحــة المباشــرة تحريــك الدعــوى الجنائيــة بطريــق الادعــاء المدنــي المباشــر , ط2   ,دار النشــر 
والمطبوعــات الكويتيــة , الكويــت , 				 ,ص 2		 

)		( د. محمــد  صبحــي نجــم , الوجيــز فــي قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي ,ط	 , مكتبــة دار الثقافــة , 				, 
ص 		 . 

)		( نصوص المواد ) 	2 و		 و		2 و		2( من قانون الاجراءات الجنائية المصري . 
)		( المادة )		 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل .

)0	( المادة )0	( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ .
)		( تنظر نصوص المواد )		  اصول سوري و 2	 اصول اردني و2 اجراءات يمني (. 
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الدعــوى التــي تقــام ممــن لحقــه ضــرر مــن الجريمــة بالتبعيــة للدعــوى الجزائيــة القائمــة بطلــب 
التعويــض عــن الضــرر الــذي لحقــه«)2	( .                    

ولقد سارت التشريعات في حق رفع هذه الدعوى امام المحاكم الجزائية بطريق التبعية 
للدعــوى الجزائيــة باتجاهيــن , امــا الاول ويمثلهــا التشــريعات الانكليزيــة وكذلــك الجرمانيــة وهــي 
لا تــرى فــي وحــدة المصــدر بيــن الدعوييــن مــا يبــرر الخــروج عــن قواعــد الاختصــاص النوعــي 
لكونهــا مقــررة للمصلحــة العامــة , وعليــه لا يجــوز لمــن تضــرر مــن الجريمــة ان يجعــل مــن 
نفســه خصمــا امــام المحاكــم الجزائيــة , وامــا الاتجــاه الاخــر فقــد منــح اختصاصــا للمحاكــم 
الجزائيــة فــي نظــر الدعــوى المدنيــة و تحديــد التعويــض عــن الاضــرار الناشــئة عــن الجريمــة 
, وتمثــل هــذا الاتجــاه التشــريعات اللاتينيــة والتــي نهجــت منهجهــا الكثيــر مــن القوانيــن مثــل 
المشــرع العراقــي والمشــرع المصــري , ان الفلســفة التــي تبنتهــا هــذه التشــريعات تقــوم علــى عــدة 
مبــررات , اهمهــا , توفيــر الجهــد حيــث يمكــن للمحاكــم الجزائيــة ان تحســم هــذا النــزاع لكونهــا  
خاضــت بتفاصيلــه وبالتالــي يوفــر الجهــد عــن المحاكــم المدنيــة للخــوض فــي نفــس الموضــوع 
.و كذلــك ســـرعة البــــت فــــي الخصـــومة وتبســيط الاجــراءات)		( ,كمــا ان قبــول الدعــوى المدنيــة 
امــام المحاكــم الجزائيــة يعــد مانعــا يمنــع تضــارب الاحــكام بيــن المحاكــم الجزائيــة والمدنيــة 
حيــث ان ادلــة الاثبــات تكــون اســهل وذلــك لان اطــراف الدعــوى المدنيــة هــم ذات الاطــراف 

فــي الدعــوى الجزائيــة فضــلا عــن الاقتصــاد فــي الرســول والتكاليــف)		(
ويتعيــن لرفــع الدعــوى المدنيــة ســواء رفعــت أمــام المحكمــة المدنيــة المختصــة أصــلًا 
بنظرهــا أم رفعــت أمــام المحكمــة الجنائيــة تبعــاً لهــا , توافــر شــرطين همــا : أهليــة التقاضــي و 
المصلحــة فــي التقاضــي. فالمدعــي بالحــق المدنــي  يجــب أن يكــون شــخصاً متمتعــاً بأهليــة 
الادعــاء وهــي مماثلــة لأهليــة التعاقــد مــا لــم يقــرر القانــون عــدم أهليتــه للتقاضــي ,أمــا اذا لــم 
يكــن المدعــي أهــلًا للتقاضــي وجــب ان ينــوب عنــه مــن يمثلــه قانونــاُ كالولــي أو الوصــي أو 
القيــم وفقــا للقواعــد العامــة . واذا لــم يوجــد مــن يمثلــه قانونــا, وجــب علــى قاضــي التحقيــق أو 
المحكمــة تعييــن مــن يتولــى الادعــاء المدنــي نيابــة عنــه وبدلالــة واضحــة لنــص المــادة )		( 
مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي)		( ومتــى مــا ثبــت للمتضــرر أنــه كامــل 
الاهلية كان له مطالبة القضاء بحقه. اما بالنســبة لشــرط المصلحة فان القاعدة الســائدة لدى 
القضــاء المدنــي والجزائــي والواجــب توافرهــا فــي قيــام الدعــوى هــي )لا دعــوى بــدون مصلحــة( 
وهــذه القاعــدة تتفــق الــى أبعــد مــدى مــع مباشــرة الدعــوى المدنيــة أمــام القضــاء الجزائــي إذ 
ان اللجــوء الــى القضــاء الجنائــي للنظــر فــي الادعــاء المدنــي قُبِــل علــى وجــه الاســتثناء وان 
الاســتثناء لا يتوســع فيهــا)		( ,وفــي الحقيقــة ان شــرط المصلحــة ليــس مجــرد شــرطاً لقبــول 
الدعــوى بــل هــو )علــة الاختصــاص الاســتثنائي( للقضــاء الجزائــي بشــأن نظــره للدعــوى المدنيــة 

)2	( د. محمد عبد اللطيف عبد العال , المصدر السابق , ص 		.
)		( د. فخري عبد الرزاق الحديثي , المصدر السابق , ص 	2	 ..

)		( قيس لطيف التميمي, شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 	2لسنة 				, دار السنهوري, بيروت ,2020 , ص 		 
)		( د. براء منذر كمال عبد اللطيف , المصدر السابق , ص 		 .

)		( المستشــار الطيــب اللومــي، الدعــوى المدنيــة أمــام القضــاء الجنائــي، بحــث مقــدم للمؤتمــر الثالــث للجمعيــة المصريــة للقانــون 
الجنائــي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة ,				، ص 	2	. 
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فــاذا لــم يكــن الضــرر ناشــئاً عــن الجريمــة أنتفــت علــة الاســتثناء)		(, فشــرط المصلحــة يتحقــق 
عندمــا يثبــت المتضــرر أن الضــرر المدعــي بــه قــد حصــل بالفعــل أو انــه متحقــق الوقــوع فــي 
المســتقبل وكذلك ان يثبت  كون الضرر مؤكد ومباشــر من الجريمة التي وقعت ومن اجله 

رفعــت الدعــوى بالتبعيــة أمــام المحكمــة الجزائيــة للتعويــض عــن الضــرر)		(

الفرع الثاني: التمييز بين المجني عليه والمدعي بالحق المدني 
كثيــراً مــا تتعــدد صــور المجنــى عليــه فــي الجريمــة الواحــدة ويختلــط بعضهــا بصــور 
المدعيــن بالحقــوق المدنيــة بحيــث يصعــب التمييــز وبيــان مــن هــو المجنــي عليــه فــي الجريمــة 
ومــن هــو المدعــي بالحــق المدنــي والــذي تقبــل دعــواه المدنيــة أمــام جهــة القضــاء الجزائــي. 
ولبيــان أوجــه التمايــز بينهمــا لابــد مــن تحديــد بعــض القواعــد التــي مــن الممكــن ان نسترشــد 

بهــا لبيــان ذلــك والتــي يمكــن إجمالهــا بالآتــي:
	 - إن المجنــى عليــه هــو صاحــب الحــق او المصلحــة التــي يحميهــا القانــون بنــص 
التجريــم والــذي وقعــت الجريمــة عدوانــاً مباشــرا علــى مصلحتــه او حقــه)		(، وقــد لا يطالــب 
بالتعويــض عــن الضــرر الــذي اصابــه بســبب الجريمــة أمــام القضــاء الجزائــي، وعندئــذ فانــه لا 
يكــون خصمــاً فــي دعــوى مدنيــة ولكــن لــه مصلحــة فــي أن يقضــي بإدانــة المتهــم, امــا المدعــي 
بالحــق المدنــي فهــو كل مــن يعتقــد بــأن لــه حقــوق مدنيــة فــي مواجهــة المتهــم بارتــكاب الجريمــة 
وقــد يكــون هــو نفســه المجنــى عليــه فــي الجريمــة ســواء أكان شــخصاً طبيعيــاً أم معنويــاً، كمــا 
قــد يكــون اخــر غيــر المجنــى عليــه كأولاد القتيــل أو زوجــه , حيــث يلاحــظ أن أولاد المجنــى 
عليــه أو زوجــه لا يرفعــون الدعــوى بصفتهــم ورثــة المجنــى عليــه ، وإنمــا يرفعونهــا باعتبارهــم 
قــد اصابهــم ضــرر شــخصي مباشــر مــن الجريمــة , شــأنهم فــي ذلــك كأي شــخص آخــر 
أصيــب بضــرر شــخصي ومباشــر مــن الجريمــة التــي اودت بحيــاة المجنــى عليــه حتــى ولــو 
كان غيــر وارث مــن أخــت المجنــى عليــه ولــو لــم تكــن وارثــة مــادام قــد نالهــا ضــرر مباشــر 

مــن الجريمــة)0	(.
2- لا يشــترط فــي المجنــى عليــه أن يكــون هــو ذاتــه المدعــي بالحــق المدنــي حتــى 
وان اصابــه ضــرر مباشــر جــراء الجريمــة المرتكبــة ،  إذ قــد يمتــد ضررهــا إلــى شــخص آخــر 
غيــر المجنــى عليــه، كمــا هــو الحــال فــي ورثــة القتيــل ، و المــودع لديــه الــذي ســرق منــه المــال 
المــودع حيــث إن المجنــى عليــه فــي جريمــة الســرقة هــو المالــك وليــس الحائــز)		(. وفــي هــذا 
الخصــوص قضــت محكمــة النقــض المصريــة بانــه« ليــس فــي القانــون مــا يمنــع ان يكــون 
المضــرور مــن الجريمــة اي شــخص ولــو كان غيــر المجنــي عليــه مــادام قــد اثبــت قيــام هــذا 
الضــرر وكان ناتجــا عــن جريمــة , ذلــك ان المنــاط فــي صفــة المدعــي ليــس وقــوع الجريمــة 

)		( د. محمــد عبــد غريــب ، الدعــوى المدنيــة أمــام القضــاء الجنائــي، بحــث مقــدم للمؤتمــر الثالــث للجمعيــة المصريــة للقانــون 
الجنائــي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة،  				، ص 			. 

)		( سبق وان تم التطرق للشروط الواجب توافرها في الضرر لكي يتم التعويض عنه وذلك في موضع سابق من البحث . 
)		( د. محمد عبد اللطيف عبد العال , المصدر السابق , ص	2 

)0	( انظر قرار محكمة النقض المصرية في  	2/ 	/				 المجموعة الرسمية ، س		، ص		2. 
)		( د . سامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، ج	، ط2، مطبعة دار السلام، 				، ص202 
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عليــه وانمــا هــو الحــاق الضــرر الشــخصي بــه بســبب وقــوع الجريمــة »)2	(.
	- إن قيــام المجنــي عليــه بمباشــرة حقوقــه فــي الدعــوى الجزائيــة لا يتوقــف علــى 
مطالبتــه بالحقــوق المدنيــة. ولكــن الامــر مختلــف بالنســبة إلــى المدعــي المدنــي فــلا يجــوز لــه 
رفــع الدعــوى المدنيــة أمــام القضــاء الجزائــي إلا بطريــق التبعيــة للدعــوى الجزائيــة ، أمــا فــي 
حالــة عــدم رفــع المجنــي عليــه للدعــوى الجزائيــة فــلا يوجــد خيــار أمــام المدعــي المدنــي فــي رفــع 

الدعــوى المدنيــة امــام القضــاء الجزائــي أمــام القضــاء المدنــي)		(.
ان جانــب كبيــر مــن الفقــه يذهــب الــى ان تحريــك الدعــوى الجزائيــة بطريــق الادعــاء 
المباشــر حــق لا يملكــه ســوى المتضــرر مــن الجريمــة, وســواء اكان هــو المجنــي عليــه ام 
شــخص اخــر غيــره , ولكنــه اذا كان فــي الغالــب ان تتحــد صفــة المجنــي عليــه  وصفــة 
المتضــرر مــن الجريمــة , ولكــن عنــد افتــراق الصفتيــن فــان تحريــك الدعــوى يكــون بطريــق 
الادعــاء المباشــر للمتضــرر وان كان شــخصا اخــر غيــر المجنــي فــي الجريمــة, فالمعيــار اذن 
فــي امــكان رفــع الدعــوى المباشــرة يكمــن فــي تحقــق عنصــر الضــرر , وعليــه فــان المجنــي عليــه 

الــذي لــم يصبــه ضــرر مــن الجريمــة لا يملــك هــذا الحــق)		(.
ان بعــض التشــريعات الاجرائيــة تذهــب الــى تأييــد هــذا الــراي , ومــن ذلــك مثــلا مــا 
نصــت 2	2/	 مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة المصــري علــى ان » تحــال الدعــوى الــى 
محكمــة الجنــح والمخالفــات بنــاء علــى امــر يصــدر مــن قاضــي التحقيــق او محكمــة الجنــح 
المســتأنفة منعقــدة فــي غرفــة المشــورة او بنــاء علــى تكليــف المتهــم مباشــرة بالحضــور مــن قبــل 
احــد اعضــاء النيابــة العامــة او مــن المدعــي بالحقــوق المدنيــة » ,امــا المــادة 	2 مــن القانــون 
المذكــور  فقــد عبــرت عــن المدعــي بالحقــوق المدنيــة بانــه »كل مــن يدعــي حصــول ضــرر مــن 
الجريمــة » , وكذلــك فــان قانــون الاجــراءات الجنائيــة الفرنســي ينــص علــى ان المتضــرر مــن 

الجريمــة يمكنــه تحريــك الدعــوى الجنائيــة بالشــروط المحــددة قانونــا)		(.
امــا بالنســبة لقانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي فســبق وان ذكرنــا انــه قــد نــص 
فــي المــادة العاشــرة منــه علــى انــه » لمــن لحقــه ضــرر مباشــر, مــادي او ادبــي, مــن ايــة جريمــة 
ان يدعــي بالحــق المدنــي ضــد المتهــم والمســؤول مدنيــا عــن فعلــه مــع مراعــاة مــا ورد بالمــادة 
التاســعة بعريضــة او طلــب شــفوي يثبــت فــي المحضــر اثنــاء جمــع الادلــة او اثنــاء التحقيــق 
الابتدائــي او امــام المحكمــة التــي تنظــر الدعــوى الجزائيــة فــي ايــة حالــة كانــت عليهــا حتــى 

صــدور القــرار فيهــا و ولا يقبــل ذلــك منــه لأول مــرة عنــد الطعــن تمييــزا »)		(.
اذن اذا توافــرت الاضــرار المذكــورة انفــا بالشــخص صــار متضــررا مــن الجريمــة واذا 
تقــدم بطلباتــه للتعويــض عــن هــذه الاضــرار اجتمعــت فيــه عندئــذ صفتــا المتضــرر مــن الجريمــة 
وصفــة المدعــي بالحــق المدنــي ,اي ان الاخيــر هــو كل شــخص يدعــي بــان ضــررا شــخصيا 
)2	( الطعــن رقــم 		0	 لســنة 		ق , جلســة 		 مايــو ســنة 				, مجموعــة احــكام محكمــة النقــض , مذكــور لــدى د. محمــد 

عبــد اللطيــف عبــد العــال , المصــدر الســابق , ص 22. 
)		( د. عبد الامير العكيلي وسليم الحربة , المصدر السابق ,ص 2	

)		( د. محمود نجيب حسني , المصدر السابق , ص 			 ؛ د. فوزية عبد الستار , المصدر السابق , ص 		 
)		( تنظر المادة الاولى من قانون الاجراءات الجناية الفرنسي رقم 	2		-		 لسنة 				 المعدل . 

)		( بالمقابــل نصــت المــادة 		2 مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة المصــري علــى ان » مــن لحقــه ضــرر مــن الجريمــة ان يقيــم 
نفســه مدعيــا بالحقــوق المدنيــة امــام المحكمــة المنظــورة امامهــا الدعــوى الجنائيــة ». 
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ومباشــرا قــد لحــق بــه مــن جــراء الجريمــة المرتكبــة)		( .
وعليــه يمكــن القــول ان المدعــي بالحــق المدنــي هــو ذاتــه المتضــرر مــن الجريمــة , 
وان المنــاط فــي تحديــد صفــة المدعــي بالحــق المدنــي ليــس فــي وقــوع الجريمــة عليــه بــل فــي 

الحــاق الضــرر المباشــر الشــخص بــه بســبب وقــوع تلــك الجريمــة .

)		( د. حسن صادق المرصفاوي , المصدر السابق , ص 			 
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الخاتمة

بعــد ان انهينــا بعــون الله وتوفيقــه بحثنــا الموســوم ) المظاهــر المدنيــة لمركــز المجنــى 
عليــه فــي الدعــوى الجزائيــة – دراســة مقارنــة ( , كان لابــد لنــا مــن وقفــة تأمــل فيمــا ورد فيــه مــن 
افــكار شــتى لنضــع بعــض الاســتنتاجات ونســجل بعــض التوصيــات التــي نراهــا مهمــة لتكتمــل 

صــورة البحــث تحقيقــا للفائــدة العلميــة وذلــك علــى النحــو الاتــي : 
اولا : الاستنتاجات

	-فــي الغالــب أن صفــة المتضــرر مــن الجريمــة تتحــد مــع صفــة المجنــي عليــه فــي 
الجريمــة ويجتمعــان فــي شــخص واحــد , ولكــن هــذا الاتحــاد والتقــارب ينفصــم عــن بعضــه فــي 
احيــان اخــرى , ولا يلحــق المجنــي عليــه ضــرر مــن الجريمــة, وفــي احــوال اخــرى فــأن الضــرر 
يلحــق اشــخاص اخرييــن غيــر المجنــي عليــه. وقــد ترتــب علــى هــذا نتائــج واثــار هامــة علــى 
المســتويين الموضوعــي والاجرائــي وذلــك مــن خــلال بعــض الحقــوق التــي قــد تثبــت للمجنــي 

عليــه دون المتضــرر او العكــس.
2-لايوجد اتفاق فقهي او تشــريعي حول مدلول الضحية واســتنتجنا ان للأخير مفهوم 
اوســع نطاقــا مــن المجنــي عليــه والمتضــرر مــن الجريمــة ,وهــذا يعنــي ان كل مجنــي عليــه 
هــو ضحيــة وليــس كل ضحيــة مجنــي عليــه, فالضحيــة يشــمل المجنــي عليــه والمتضــرر مــن 
الجريمــة واشــخاص اخريــن توســع الفقــه الجنائــي والمؤتمــرات الدوليــة فــي تحديدهــم كالمتهــم 
البــريء مثــلا .وعلــى مســتوى التشــريع العراقــي ,وجدنــا ان هــذه اللفظــة لــم يــرد لهــا ذكــر فــي 
قانــون العقوبــات العراقــي او قانــون اصــول المحاكمــات ولكــن المشــرع العراقــي عالــج حقــوق 
الضحيــة وذويــه فــي بعــض القوانيــن الخاصــة كقانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا وقانــون 

الاتجــار بالبشــر العراقــي وقانــون حمايــة شــؤون المقابــر الجماعيــة المعــدل  .
	-   تتبايــن الاتجاهــات الفقهيــة فــي تعريــف المدعــي بالحــق المدنــي, وان المدعــي 
بالحــق المدنــي هــو ذاتــه المتضــرر مــن الجريمــة , وان المنــاط فــي تحديــد صفتــه ليــس فــي وقــوع 
الجريمــة عليــه بــل فــي الحــاق الضــرر المباشــر والشــخصي بــه بســبب تلــك الجريمــة, وعليــه  
فــان الاضــرار المذكــورة انفــا اذا توافــرت بالشــخص صــار متضــررا مــن الجريمــة واذا تقــدم 
ــا المتضــرر مــن الجريمــة  بطلباتــه للتعويــض عــن هــذه الاضــرار  اجتمعــت فيــه عندئــذ صفت
وصفــة المدعــي بالحــق المدنــي ,اي ان الاخيــر هــو كل شــخص يدعــي بــان ضــررا شــخصيا 

ومباشــرا قــد لحــق بــه مــن جــراء الجريمــة المرتكبــة .

ثانيا : التوصيات
	-نقتــرح تعريــف الضحيــة بأنــه  كل شــخص طبيعيــا كان أم معنويــا ، اصيــب بضــرر 
مــادي او معنــوي بمــا فــي ذلــك الضــرر العقلــي او النفســي أو الحرمــان مــن التمتــع بالحقــوق 

الأساســية وذلــك عــن طريــق أفعــال عمديــة ، أو غيــر عمديــة تشــكل انتهــاكا للقوانيــن . 
2- نأمــل مــن المشــرع العراقــي اعــادة النظــر بتعريــف الضحيــة الــوارد بالمــادة 	/		 
مــن قواعــد الاجــراءات وجمــع الادلــة الملحقــة بقانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا  رقــم 
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0	 لســنة 	200 حيــث انــه قــد قصــر مدلــول الضحيــة فقــط بمــن ارتكبــت ضــدة الجريمــة 
وكانــه لفــظ مــرادف للمجنــي عليــه فــي حيــن ان للضحيــة مدلــول اوســع كمــا لاحظنــا انفــا .

	- نقتــرح علــى المشــرع العراقــي تعديــل  الفقــرة )ا/	 مــن المــادة الثالثــة مــن قانــون 
اصــول المحاكمــات الجزائيــة( ليكــون نصهــا »الجرائــم الأخــرى التــي ينــص القانــون علــى عــدم 

تحريكهــا إلا بنــاء علــى شــكوى المجنــى عليــه أو مــن يقــوم مقامــه قانونــاً »
	-نوصــي بتعديــل المــادة الاولــى / ثانيــا مــن قانــون مكافحــة الاتجــار بالبشــر العراقــي 
رقــم 	2 لســنة 2	20 والتــي نصــت علــى اعطــاء تعريــف للمجنــي عليــه فقــط دون الضحيــة 
ونفضــل ان تعــرف الضحيــة بــدلا مــن المجنــى عليــه ليكــون نصهــا : الضحيــة هــو »الشــخص 
الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي او معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم المنصوص 
عليهــا فــي هــذا القانــون ».اســوة بالقوانيــن التــي عرفتــه ولكــون الضحيــة اوســع حيــث يشــمل 

كل مــن تضــرر مــن جريمــة الاتجــار بالبشــر.
ومنظمــات  الجمعيــات  حــق  علــى  النــص صراحــة  العراقــي  المشــرع  مــن  	-نامــل 
المجتمــع المدنــي والنقابــات فــي الادعــاء المدنــي لصالــح أعضائهــا وخاصــة تلــك الاشــخاص 
التــي تعمــل فــي مجــال مســاعدة ضحايــا الجريمــة ، وهــذا بــلا شــك يوفــر الحمايــة لضحايــا 
الجريمــة الذيــن يعجــزون مــن الادعــاء المدنــي اقتصاديــا ، او ربمــا تمنعهــم الخشــية مــن 
المعتديــن علــى حقوقهــم مــن الادعــاء المدنــي . ثــم ان فــي هــذه الدعــوة مزيــة اخــرى تتمثــل 
فــي قيــام تلــك الجهــات فــي مــؤازرة الســلطات المعنيــة فــي أداء دورهــا فــي الدعــوى الجزائيــة.


